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"" :قال االله تعالى
ٔمام ذ خٓرن و دة ا ل و مسا ة الله عز و كن هذا العمل لیتم لولا مش لم 

نان، ٔن نتقدم بجزیل الشكر و كثير الإم سعنا إلا  لا 

ٔستاذ المحترم .""ل

ي  لم ه ا نا ف وو د نخطو خطوة في بحثنا إلا و سا

ٔستاذ  سى ا ر مصطفى"كما لا ن ي" زا لولملعونٔمدوا العلمیةبنصائحهنالی یب

السدیدة،وإرشاداتهوبتوجيهاته

نا بذرةوشكر ٔذهاننا فكرة وزرع ف ٔودع في  لمنا حرفا و .المعرفةٔیضا كل من 





"" :قال االله تعالى
ٔمام ذ خٓرن و دة ا ل و مسا ة الله عز و كن هذا العمل لیتم لولا مش لم 

نان، ٔن نتقدم بجزیل الشكر و كثير الإم سعنا إلا  لا 
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ٔستاذ المحترم .""ل

ي  لم ه ا نا ف وو د نخطو خطوة في بحثنا إلا و سا
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المتواضعناهدي ثمرة جهدن

.إلى من ذكر الرحمن اسمها في القرآن و أوصى إليهما بالإحسان

نة تحت قدميهاجإلى من وضعت ال

إلى أحلى و أعطر كلمة ينطق بها فمي ولا يمل من ترديدها لساني 

.هذاناعملناوأتممناإلى من لأجلها درس

 

كلّ خيراجزاه االله عنّنامنذ نعومة أظافريناإلى صاحب الفضل عل

 

سعاد وزوجها شكري  والكتكوتين نا  يوسف و أختناإلى أخي

د الهاديبمريم و ع

.هدي هذا العمل إلى  كافّة العائلة و إلى جميع الأصدقاءنكما 

 



المتواضعناهدي ثمرة جهدن

.إلى من ذكر الرحمن اسمها في القرآن و أوصى إليهما بالإحسان

نة تحت قدميهاجإلى من وضعت ال

إلى أحلى و أعطر كلمة ينطق بها فمي ولا يمل من ترديدها لساني 

.هذاناعملناوأتممناإلى من لأجلها درس

 

كلّ خيراجزاه االله عنّنامنذ نعومة أظافريناإلى صاحب الفضل عل

 

سعاد وزوجها شكري  والكتكوتين نا  يوسف و أختناإلى أخي

د الهاديبمريم و ع

.هدي هذا العمل إلى  كافّة العائلة و إلى جميع الأصدقاءنكما 

 



المتواضعناهدي ثمرة جهدن

.إلى من ذكر الرحمن اسمها في القرآن و أوصى إليهما بالإحسان

نة تحت قدميهاجإلى من وضعت ال

إلى أحلى و أعطر كلمة ينطق بها فمي ولا يمل من ترديدها لساني 

.هذاناعملناوأتممناإلى من لأجلها درس

 

كلّ خيراجزاه االله عنّنامنذ نعومة أظافريناإلى صاحب الفضل عل

 

سعاد وزوجها شكري  والكتكوتين نا  يوسف و أختناإلى أخي

د الهاديبمريم و ع

.هدي هذا العمل إلى  كافّة العائلة و إلى جميع الأصدقاءنكما 

 



أ

المقدمة العامة

لقد منح المشرع الجزائري لكل من المكلفین بالضریبة و الإدارة الجبائیة حقوق و واجبات من 

أجل حمایة الحقوق العامة و الخاصة،و لذلك أوجب على المكلفین إعطاء تصریحات صحیحة و دقیقة 

المكلفین و من بین ھذه وتامة، بحیث تختلف ھذه التصریحات بإختلاف الانظمة التي یخضع لھا ھؤلاء 

.النظام الجزافي،النظام المبسط ،النظام الحقیقي: الانظمة

وللمؤسسة مكانة ھامة كونھا تشكل البنیة الأساسیة للإقتصاد فقد أولاھا المشرع الجزائري أھمیة 

بالغة في نصھ لمجموعة من القوانین التي التي تحدد طرق تسییرھا،فنجده أعلن عن الوسائل المھمة و

المساعدة لتسییرھا بصفة مستقرة وواضحة والمتمثلة في الدفاتر و السجلات المحاسبیة التي یقید 

فیھا كل ما دخل وخرج من المؤسسة و ھذا ما یشكل المحیط الداخلي للمؤسسة، كما لھذه الاخیرة محیط 

كلف خارجي یتمثل في الإدارة الجبائیة التي تعد ھمزة وصل بین التشریع الجبائي و الم

فالرقابة بمثابة الجھاز العصبي،لأنھا تحرص وتسھر على سلامة كل خلیة من خلایا ).المؤسسة(بالضریبة

.التنظیم الذي تشرف على متابعتھ داخل المؤسسة

إن بعض المكلفین یرون أن الضریبة مجرد تقید من نفوذھم المالي وحریتھم الإقتصادیة فیجعلھم 

مكنھم من تفادي الضریبة،و ھذا یؤثر مباشرة على مصالح الخزینة یفكرون في مختلف الوسائل التي ت

العمومیة مما جعل المشرع یثبت حقا أساسیا من حقوق الدولة في المحافظة على مصادر تمویل للخزینة 

و ھي  الرقابة و التحقیق الجبائي،و ھي من أھم الاجراءات التي خولت للإدارة الجبائیة  من أجل التاكد 

.صریحات و التطبیق المیداني للقوانین و التشریعات الجبائیةمن صحة الت

فللرقابة الجبائیة دور في تمكین الادارة من تأدیة المكلفین بالضریبة لمستحقاتھا و بالتالي تصحیح 



ب

الأخطاء والمخالفات و التجاوزات التي یتوصلون إلیھا من خلال التحقیق الجبائي كما نجد ان 

ق الجبائي یتمثل الأول في التحقیق لمجمل الوضعیة الجبائیة و ھو مجموع ھناك نوعین من التحقی

العملیات التي ترمي الى الكشف عن كل فارق بین الدخل الحقیقي للمكلف بالضریبة و الدخل المصرح 

بھ،أما الثاني فیتمثل في التحقیق المحاسبي الذي تختص بھ المدیریة الفرعیة للرقابة الجبائیة حیث ینتقل

لمحققون من الرقابة السطحیة للملفات و الوثائق الجبائیة إلى مراجعة كل الدفاتر المحاسبیة ا

التبریریة التي ألزم المشرع الجبائي المكلفین بالضریبة على مسكھا و ذلك بھدف التأكد من لوثائقاو

مي و القانوني ثم صحة و قانونیة الكتابات المحاسبیة و التصریحات الجبائیة  و توضیح إطارھا التنظی

.تحدید أشكالھا

:الإشكالیة

؟

:الفرضیة

.المحاسبة العامة ھي أساس كل تصریح جبائي تقوم بھ المؤسسة

:أھداف الدراسة

الإطلاع محاولة .تسلیط الضوء على الدور الرقابي للمحاسبة العامة على التصریحات الجبائیة

على مختلف الأسالیب و المناھج المستخدمة من قبل إدارة الضرائب في الحد من ظاھرة الغش و التدلیس 

.المحاسیي

:دوافع إختیار الموضوع

:إن من أبرز الأسباب الداعیة لإختیار الموضوع ھو

سلیط نظرا لأھمیة الضرائب في بلادنا و تعرضھا للتھرب و السلب بطرق إلتوائیة ،حاولنا ت

.الضوء على وسیلة ردعیة المتمثلة في الرقابة الجبائیة



ت

كما أن سبب إختیارنا للموضوع ذاتي لمحاولة معرفة ما العلاقة الرابطة بین المحاسبة و الجبایة 

.كوننا طلبة في فرع المحاسبة و الجبایة

:المنھج المتبع

.التحلیليلدراسة ھذا الموضوع سنقوم بإستعمال المنھج الوصفي و 
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مقدمة الفصل 

د كّ أدارة التي منحھا القانون حقوق و صلاحیات تسمح لھا التن الرقابة الجبائیة تعد وسیلة الإإ

خطاء المرتكبة بالاطلاع على كل المعلومات المقدمة من صحة التصریحات  لتقویم و تصحیح الأ

الجبائیة بمختلف أشكالھا ول للرقابةسنحاول دراستھ بتلخیص المبحث الأا ما ذو ھدارة الجبائیة،للإ

.طارھا النظري و القانوني و بتخصیص المبحث الثاني للتصریحات الجبائیة للمؤسسةوكذلك إ
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الرقابة و التصریحات الجبائیة: الأولالفصل 

الرقابة الجبائیة: المبحث الأول

لى أن النظام الضریبي الجزائري الجبائیة، یجب الإشارة إقبل التطرق إلى مفھوم الرقابة 

كباقي الكثیر من الأنظمة المطبقة في معظم الدول المتقدمة یقوم على أساس التصریح و من أجل و

التأكد من صحة ومصداقیة التصریحات الجبائیة المكتتبة من طرف المكلفین بالضریبة، فإن المصالح 

الرقابة الجبائیة و التي ھي بمثابة نتیجة استدلالیة و طبیعة لنظام الجبائیة تجري وتباشر عملیات

في إطاره یقوم المكلفون بالضریبة بتحدید أسس فرض الضریبة بأنفسھم ثم جبائي تصریحي والذي 

من المفروض أن یكون ھؤلاء المكلفون بالضریبة ذوي نیة حسنة، . یصرحون بھا للمصالح الجبائیة

صحیحة و محررة طبقا لمعیار الصدق و النزاھة، كما یجب أن تكون كاملة، و أن تكون تصریحاتھم 

.غیر أنھ یجب علیھم وفقا لذالك لتبریر تصریحاتھم عند اقتضاء الأمر

جید و كذا اجتناب وقوع موظفي عملیة فعالیة أكیدة و تحقق مردودلكي تضمن ھذه ال

نون الجبائي حصر عملیة الرقابة ضمن نطاق المصالح الجبائیة في أخطاء متوقعة و محتملة، فإن القا

دقیق و معین وواضح، إذ أنھ حدد كامل الأحكام و الإجراءات المتعلقة بھا ضمن نصوص و مواد 

.قانونیة

وعلیھ فإن تصریحات المكلفین بالضریبة تعد مبدئیا صحیحة و حقیقة و تتمتع الإدارة 

مبني على أساس التصریح العفوي فالرقابة بصلاحیات الرقابة علیھا نظرا لكون النظام الجبائي

تسمح الجبائیة من أھم الإجراءات التي تسعى الإدارة من ورائھا إلى المحافظة على حقوق الضریبة و 

أیضا بإرسال مبدأ أساسي للإقتطاعات و المتمثل في وقوف جمیع الممولین على قدم المساواة أمام 

رة الغش ممة لحلقات النظام العام للدولة الھادف للحد من ظاھالضریبة، كما تعتبر من أھم الحلقات المت

و التھرب الضریبي لذالك الزم إعطاء الرقابة الجبائیة صیغھا العامة و مفھومھا الخاص كباقي النظم 

.المتعارف علیھا

الإیطار النظري للرقابة الجبائیة : المطلب الأول

:مفھوم الرقابة الجبائیة: الفرع الأول

یعرف المشرع الرقابة الجبائیة بمفھومھا النظري، و لكنھ حدد ضوابطھا، وحول لم 

الكفیلة بذالك من مفتشیة الضرائب المختصة اقلیمیا إلى نیابة المدیریة المكلفة مؤسسات لصلاحیتھا ل
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ة بالرقابة الجبائیة إلى مصالح البحث و التحري، ثم مراعات للتنظیم الھرمي الجدید للحیاة الإقتصادی

.التي لھا انعكاساتھا على الإدارة الجبائیة أنشأ ما یعرف بمدیریة المؤسسات الكبرى

من قانون الإجراءات الجبائیة نص المشرع على مھمة الإدارة الجبائیة 18و في المادة

تعرف الإدارة الجبائیة التصریحات و الأعمال المستعملة لتحدید كل ضریبة : الخاصة بالرقابة بقولھ

أو حق أو رسم أو أتاوة كما یمكنھا أن تمارس حق الرقابة على المؤسسات و الھیئات التي تراقب

1.لیست لھا صفة التاجر و التي تدفع أجورا أو اتعابا أو مرتبات مھما كانت طبیعتھا

المفتش للتحقق من مدى صحة ھي تلك الإجراءات التي یقوم بھا : "كما یمكن تعریفھا

سواءا من حیث الشكل أو الضمون، و من خلالھا یقیم المحقق نوعیة المحاسبة ومصداقیة المحاسبة 

في الشكل و المضمون لمؤسسة ما، و یتحقق من صحة و دقة العملیات و أرصدة الحسابات المفیدة 

في الوثائق المحاسبیة و مقارنتھا بعناصر استغلال النشاط من تلك العناصر الخارجیة المشتریات، 

ھذا بھدف مراقبة التصریحات المكتتبة من طرف المكلفین د البنك، الممتلكات ومبیعات، رصیال

بالضریبة و كذا التحقق من وفاء مختلف الضرائب و الرسوم خلال سنوات التحقیق لنشاط معین، 

.2"وإجراء التعدیلات المصرح بھا

فحص التصریحات و سجلات ووثائق مما سبق یمكن تعریف الرقابة الجبائیة على أنھا

مستندات المكلفین بالضریبة الخاضعین لھا، سواء كانوا ذو شخصیة طبیعیة أو معنویة، و ذالك و

م الجبائیة على أن یستعمل الشخص المكلف بھذه  بقصد التأكد من صحة المعلومات التي تحتویھا ملفاتھ

ستیضاح عن كل ما ھو مدون بالتصریحات العملیة أفضل أو وسائل للإستعلام، الإستفسار، و الإ

المرفقة بھا، و لا یكتفي فقط بدراسة و مراجعة التصریحات بل علیھ أن یقوم بعملیة مقارنة والوثائق

بین ما ھو بھ و المعلومات المتحصل علیھا من مصادر أخرى و بالتالي التأكد من مدى التطابق 

.3للممولمالیة الموجود بینھما و كذالك النظر في الوضعیة ال

أھداف الرقابة الجبائیة: الفرع الثاني

تعتبر الرقابة الجبائیة العنصر الأكثر أھمیة لنظام المتابعة و احترام الواجبات الجبائیة، إلا أنھ 

كل واحدة من مكونات ھذا ینبغي على أعوان الإدارة الجبائیة التعرف على الأدوار الذي تلعبھ

و كیفیة العلاقة فیما بینھما، و في حالة عدم ) ق، العقوبات، المراجعةالأجراءات، الوثائ(النظام

لى عالاستعمال الأمثل لھذه المكونات فإنھ من المستحیل التوصل إلى تحقیق الأھداف المرجوة و 
.33-32ص -2006-2الطبعة -الوجیز في شرح قانون الاجراءات-العید الصالحي-1
.12ص -2001-دار ھومھ الجزائر–إجراءات الرقابة المحاسبیة و الجبائیة -ابن عمارة منصور-2
.46ص-2002- الاسكندریة–منشأة المعارف -الطبعة الاولى-المالیة العامة و السیاسات المالیة-عبد المنعم فوزي-3
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أما .العكس من ذالك فقد تكون لھ إجابیات، إذا ما وظفت طرق وواسائل معقولة، منطقیة و فعالة

من الرقابة الجبائیة كأداة لمحاربة التھرب و الغش الضریبي فیمكن تلخیصھا في الأھداف المنتظرة 

:النقاط التالیة

I.ویتمثل في التأكد من مدى مطابقة و مسایرة مختلف التصرفات المالیة :الھدف القانوني

للمكلفین القوانین و الأنظمة، لذا و حرصا على سلامة ھذه الأخیرة تركز الرقابة الجبائیة على مبدأ 

المسؤولیة و المحاسبة لمعاقبة المكلفین بالضریبة عن أیة انحرافات یمارسونھا للتھرب من دفع 

.1جبائیةمستحقاتھم ال

II.إذ تؤدي الرقابة الجبائیة دوراھاما للإدارة الضریبیة من خلال الخدمات :الھدف الإداري

والمعلومات التي تقدمھا و التي تساھم بشكل حیوي و كبیر في زیادة الفعالیة و الأداء و یمكن تحدیدھا 

:في النقاط التالیة

قض و الخلل في التشریعات المعمول بھا مما یساعد تساعد الرقابة الجبائیة على التنبھ إلى أ وجھ الن-

.الإدارة الجبائیة على اتخاد الإجراءات التصحیحیة

تحدید الإنحرافات و كشف الأخطاء یساعد الإدارة الجبائیة في المعرفة و الإلمام بأسبابھا و تقییم -

.عن ذالكو بالتالي اتخاد القرارات المناسبة لمواجھة المشكلات التي تنجمأثارھا،

تسمح عملیة الرقابة الجبائیة بإعداد الإحصائیات مثل سبب التھرب الضریبي-

III.حیث تھدف الرقابة الجبائیة إلى المحافظة على الأموال : الھدف المالي و الإقتصادي

العامة من التلاعب و السرقة، أي حمایتھا من كل ضیاع بأي شكل من الأشكال، وھذا لضمان دخول 

أكبر للخزینة العمومیة، و بالتالي زیادة الأموال المتاحة للإنفاق العام مما یؤدي إلى زیادة إیرادات 

مستوى الرفاھیة الإقتصادیة للمجتمع، إذ أن الأھداف الإقتصادیة للرقابة الجبائیة موجودة ضمن 

2.العلاقة المركبة بین الإقتصاد و الجبایة

V.و یتمثل في: الھدف الإجتماعي:

أداء محاربة إنحرافات الممول بمختلف صورھا مثل السرقة و الإھمال أو تقصیره فيمنع و -

.وتحمل واجباتھ تجاه المجتمع

.166ص- 2000-عمان –زكریاء أحمد عزام، المالیة العامة و النظام المالي في الاسلام ، دار المسییر للنشر - محمود حسین الوادي-1
2 - Marc leray- le control fiscal- edition l’hurmattan- paris- 1993- p 16 et 18.
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تحقیق العدالة الجبائیة بین المكلفین بالضریبة و ھذا بإرسال مبدأ أساسي للإقتطاعات و المتمثل في -

.وقوف جمیع المكلفین على قدم المساواة أمام الضریبة

:شكال الرقابة الجبائیةأ:الثالثالفرع 

یمكن أن تباشر بطریقة مجملة، كما یمكن أن إن مراقبة و مراجعة التصریحات الجبائیة،

تكون معمقة، كما أنھ یمكن تحدید أیضا مجالات تطبیق الرقابة الجبائیة و التي تتم على عدة 

على مستوى المدیریة الفرعیة مستویات، بحیث یمكن أن تطبق إما على المستوى الولائي و بالضبط 

للرقابة الجبائیة، و إما على مستوى المركزي و تتم بالخصوص على مستوى مدیریة الأبحاث 

التدرج، و یمكن توضیح ذالك من خلال الشكل حسب والمراجعات و تأخد الرقابة الجبائیة أشكالا 

:التالي

أشكال الرقابة الجبائیة حسب التدرج: )1(الشكل 

إجراءات الرقابة المحاسبیة  -بن عمارة منصور:من إعداد الطالبتان إعتمادا على كتاب : المصدر

.68، ص 2011-الجزائر -دار ھومھ- والجبائیة

الرقابة العامة

Contrôl sommaire

df

الرقابة المعمقة

Contrôl approfondi

الرقابة الشكلیة

contrôl

الرقابة على الوثائق

Contrôl surpiéces

ص المحاسبيالفح

Vérification de
comptabilité

حص المعمق لمجمل الف
الوضعیة الجبائیة

VASEF

تتم على مستوى

المفتشیة

تتم على مستوى نیابة المدیریة 

الفرعیة للرقابة

الرقابة الجبائیةأشكال
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I تتم على مستوى مفتشیات الضرائب و في ھذا المستوى یتم التمییز بین : الرقابة العامةــ

.الرقابة الشكلیة و الرقابة على الوثائق: الرقابةنوعین من

فین بالضرائب و تتم المراقبة على یقوم رئیس المفتشیة بمراقبة و فحص تصریحات المكل

مصلحة ھذا النوع من الرقابة ینجز من غیر تنقل أو إجراء أبحاث خاصة من طرف . شكل تمھیدي

الضرائب و تتم بمكتب المراقبة على مستوى ملف المكلف بالضریبة إلا أن أھمیة و مدى ھذه الرقابة 

.الشكلیة و الرقابة على الوثائقیمكن أن تتغیر و تتسع لھذا نمیز عامة ما بین الرقابة 

تتم ھذه الرقابة عموما على مستوى مفتشیة الضرائب في دائرة : ــ الرقابة الشكلیة1

الإختصاص و التابعة لمكان ممارسة النشاط الخاضع للضریبة و تنجز كل سنة و تعتبر كمرحلة 

:تمھیدیة و كخطوة أولى، و ھي تشمل مجموع التدخلات التي تھدف إلى

أخطاء الجمع، أخطاء ( تصحیح الأخطاء المادیة المحتملة و المثبتة على التصریحاتأـ 

بین تلك التصریحات و المعلومات التي تملكھا مع عدم إجراء أي تقریر أو مقارنة ) إلخ.....الترحیل 

.الإدارة

ھذا النوع من الرقابة لا یعتمد على صحة الأرقام المصرح بھا قدر ما یعتمد على الكیفیة ب ـ 

جاءت بھ التي تم بھا ملأ ھذه التصریحات أي أن ھذه الرقابة تھدف إلى النظر في الشكل الذي 

ة التصریحات و التي یتم معاینتھا في المرحلة الثانیة دون تصحیح ما صرح بھ المكلف، أي أن العملی

.لا تغدو أن تكون سوى فحص شكلي لجمیع التصریحات المقدمة من طرف المكلفین

.كذالك تھدف إلى التأكید من ھویة و عنوان المكلف بالضریبةج ــ 

كشف المعلومات أو العناصر المھملة و تكلیف المكلف بالضریبة بتصحیح ھذه ت ــ 

.الإغفالات

الشكلیة حیث تتطلب إحظار الوثائق أو السجلات ھي عكس الرقابة: ــ الرقابة على الوثائق2

إن مراقبة الوثائق یجب أن تكون شاملة و تتم على مستوى و محتوى و مضمون . المحاسبة

و التي من خلالھا تقوم التصریحات المقدمة إذن فمراقبة الوثائق ھي مجموع الأعمال المنجزة

لوثائق و اعتمادا على المعلومات المشكلة المصالح المعنیة بانتھاج فحص انتقادي للتصریحات و ا

للملف الجبائي و بصفة خاصة تلك التي تمثل زیادة في رقم الأعمال، إذ تقارن كل محتویات التصریح 

بالوثائق الملحقة بھا و مجموع المعلومات و الوثائق التي ھي بحوزة المصلحة و التي تتحصل علیھا 
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مع المكلفین بالضریبة و ذلك في إیطار حق الإطلاع من مختلف الھیئات و المؤسسات المتعاونة

:المخول لھا

IIو فیھا یتم التمییز بین نوعین من الرقابة ، الفحص المحاسبي و الفحص : الرقابة المعمقةـ

المعمق المجمل الوضعیة الجبائیة للمكلف تمثل مھام المدیریات الفرعیة في التكلف بالبحث في المواد 

التحقیقات و القیام بالمراقبة الجبائیة، تقوم نیابة المدیریة الفرعیة للرقابة الجبائیة الخاضعة للجبایة و

سبي للمكلفین بالضریبة، الخاضعین للنظام الحقیقي، الذین لا یتعدى رقم أعمالھم بفحص جبائي و محا

من ینو تشمل كذالك المكلفین المقترح) دج15.000.000(السنوي ملیار و خمسة مئة ملیون سنتیم

: طرف المفتشیات إعتمادا على معاییر منھا

ـ التصریح بالعجز المكرر

ـ النقص المستمر في الربح المحقق

إن مراقبة الوثائق ھي التي تؤدي إلى رقابة معمقة و التي تعتبر كرقابة خارجیة و التي یتم 

:من خلالھا

المكلف بالضریبة لنشاطھ، لإجراء أعوان لا تقل رتبھم عن مراقب إلى مكان مزاولة ـ إنتقال 

معاینة میدانیة  للتأكد من صحة و نزاھة المعلومات الموجودة في التصریحات المقدمة للإدارة 

.الجبائیة

ـ القیام بفحص الدفاتر و السجلات و جمیع الوثائق المحاسبیة  التي حررت من طرف المكلف 

.یمارسھبالضریبة أو من طرف غیره و المتعلقة بالنشاط الذي

.ق التقادم المنصوص علیھا قانوناـ فحص الملفات الخاضعة لح

و مما سبق یتضح جلیا أن الرقابة الخارجیة تھدف إلى التأكد من صحة التصریحات الجبائیة 

:بمقارنتھا مع مصادر خارجیة تكتسي شكلین

إن الفحص المحاسبي ھو عبارة عن مجموعة العملیات التي تھدف :الفحص المحاسبيــ 1

لذالك یتبین أن الذین یعینھم . فحص في عین المكان، الملفات المحاسبیة و مقارنتھا بعناصر الإستغلال

لزمین بمسك الدفاتر و الوثائق المحاسبیة التي أكد علیھا القانون الفحص المحاسبي ھم الذین م

فبغیاب ھذه الوثائق و الملفات لا یكون للتحقیق الجبائي معنى، و ھذا ما تم ذكره التجاري و الجبائي 

من القانون التجاري ھذا الفحص یسمح بالتأكد من صحة التصریحات الجبائیة 12إلى09في المواد من
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بمقارنتھا بالعناصر الخارجیة كالدفاتر المحاسبیة، إذ بواسطتھا یتأكد أعوان المراقب من صحة 

ات المكلفین بالضریبة و ذالك من خلال النتائج المحددة عن طریق المحاسبة و الفحص تصریح

المحاسبي یتم إما على الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین و الملزمین بمسك محاسبة و تطبق 

الضرائب على أرباح الشركات، الأرباح غیر التجاریة، : خصوصا على المداخیل و الضرائب التالیة

و یقوم ھذا الفحص على تحدید القیمة على صناعیة و التجاریة، الرسم على رقم الأعمالالأرباح ال

.قبل البدء في التحقیق) رقم الأعمال(أساس الأربع سنوات الأخیرة من النشاط 

ھو الذي یقوم على مراقبة شخص طبیعي :الفحص المعمق لمجمل الوضعیة الجبائیةــ 2

أموالھ تتوافق مع المداخیل المصرح بھا، و ھي تعرف على أنھا التأكد بأن تطور و نمو أملاكھ و

مجموع العملیات و الأبحاث التي تھدف إلى كشف الفارق الموجود و المتوقع بین الدخل المصرح بھ 

و الدخل الحقیقي بمقارن مدى الإنسجام بین مداخیل المكلف بالضریبة فیما بینھما من جھة و من حالة 

مجموعة المعلومات ظرف المعیشة و المظاھر الخارجیة من جھة أخرى و تعتبر المادیة و عناصر و 

التي توجد بحوزة الإدارة الجبائیة المصدر الأول الذي یعتمد علیھ العون المحقق و المباشر لھذه 

العملیة، بعد أن یجمع كل الوثائق و العناصر الضروریة و الموجودة لدى المصالح و الھیئات التي 

یقوم یترتیبھا و یركز . إلخ.....ھا المكلف بالضریبة المعني من إدارات البنوك و المؤسساتیتعامل مع

على النقاط الھامة و التي یكون لھا فعالیة في إكتشاف الأخطاء و التدلیسات الممكنة و الأرقام 

.المشكوك فیھا

الإیطار القانوني للرقابة الجبائیة: المطلب الثاني

یة تشكل أھم عوامل التوترات ما بین المكلف بالضریبة و الإدارة تبقى المراقبة الجبائ

الجبائیة، و من أجل ھذا المنطق و من أجل وضع حد للإتھامات المتبادلة حول تعسف الإدارة و 

فین في مراعات إلتزاماتھم الجبائیة، فإن المشرع حرص على تنظیم عملیة تقاعس و تھاون المكل

ن خلال إعطاءه الإدارة الحق في القیام بالرقابة الجبائیة على تصریحات المراقبة الجبائیة و ذالك م

المكلفین بالضریبة و البحث عن التجاوزات التي یقومون بھا، و عادة ما تطبق الرقابة على المكلفین 

بالضریبة الخاضعین لنظام الربح الحقیقي، كما تطبق على المكلفین بالضریبة الخاضعین لنظام الربح 

ي و ذالك حسب إمكانیة المصلحة، و بصفة عامة تشمل الرقابة المكلفین بالضریبة المقترحین الجزاف

:من طرف المفتشیات، إعتمادا على عدة معاییر نذكر منھا
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ـ التصریح بالعجز المتكرر و ذالك كأن یقدم الممول في كل مرة وثائق تدل على عجزه رغم 

حققون ربحا،الأمر الذي یستلزم القیام بعملیة الرقابة أن الممولین الذین یعملون في نفس المجال ی

.لمعرفة ما إذا كان ھناك تلاعب أم ھناك عجز حقیقي

ـ النقص المستمر في الربح المحقق وغم أن وقم الأعمال یحقق ربحا أكبر من 

.المصرح بھ، و بالتالي یجب إخضاع الممول للرقابة من أجل تقدیر الربح الحقیقي

حق الإطلاع: الفرع الأول

بمعرفة كل الوثائق المستعملة من حق الإطلاع ھو إمكانیة قانونیة تسمح للإدارة الجبائیة 

طرف جمیع الخاضعین لإطلاع على تصریحاتھم المكتوبة و الموجھة للإدارة الجبائیة، إذن یخص 

اسبیة، ھذا الحق في الإطلاع بالدرجة الأولى السجلات المحاسبیة و كل الوثائق و المستندات المح

الحق یطبق بعین المكان، لكن الإدارة تستطیع أن تأخد نسخا على بعض الأوراق أو المستندات 

كما أن الإدارة " الضروریة للمكلفین بالضریبة للإستفادة من معلومات تتعلق بالرقابة الجبائیة المعني،

ق أو رسم أو إتاوة، كما تراقب التصریحات و الأعمال المستعملة لتحدید كل ضریبة أو حالجبائیة 

یمكنھا أن تمارس حق الرقابة على المؤسسات و الھیئات التي لیست لھا صفة التاجر و التي تدفع 

".أجورا أو مرتبات مھما كانت طبیعتھا

یسمح حق :"من قانون الإجراءات الجبائیة85و قد أتاح المشرع ھذا الحق من خلال المادة 

ریبة و مراقبتھا بتصفح الوثائق یة قصد تأسیس وعاء الضالإطلاع لأعوان الإدارة الجبائ

.1المعلوماتو

I حق الإطلاع لدى الإدارات العمومیةـ:

من قانون الإجراءات الجبائیة فإنھ لا یمكن بأي حال من الأحوال، إدارات 46بمقتضى المادة

الدولة و الولایات و البلدیات، و المؤسسات الخاضعة لمراقبة الدولة و الولایات و البلدیات، و كذلك 

أمام المؤسسات أو الھیئات أیا كان نوعھا و الخاضعة لمراقبة السلطة الإداریة، أن تحتج بالسر المھني 

أعوان الإدارة المالیة الذین یطلبون منھا إطلاعھم على وثائق المصلحة التي توجد في حوزتھا إلا أن 

الإدارات العمومیة لا تسمح بالإطلاع على وثائق التي بحوزتھا إلا لأعوان الإدارة المالیة الذین لھم 

.2010المالیة وزارة - من قانون الاجراءات الجبائیة45المادة -1
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لا :"من قانون الإجراءات الجبائیة على ما یلي46المادةأحكامعلى الأقل رتبة مراقب، حیث تنص

یمكن في أي حال من الأحوال لإدارات الدولة و الولایات و البلدیات و كذا المؤسسات الخاضعة 

لمراقبة الدولة أیا كان نوعھا من تلك الخاضعة لمراقبة السلطة الإداریة، أن تدفع بالسر المھني أمام 

ھم أقل من رتبة مراقب، و یطلبون منھا الإطلاع على وثائق الخدمة التي أعوان الإدارة المالیة الذین 

أو المالي، المستجمعة أثناء التحقیقات الاقتصاديبحوزتھا، غیر أن المعلومات الفردیة ذات الطابع 

، لا یمكن في أي حال من 1965دیسمبر 02، المؤرخ في 297ـ65الإحصائیة التي تجري بمقتضى 

الحائزة على ھذا النوع من المعلومات و الإداراتالجبائیةھا لأغراض المراقبةالأحوال استعمال

.1...."لیست ملزمة بما تستوجبھ الفترة السابقة

:المعلومات المقدمة من طرف مصالح الضمان الإجتماعيـ 1

تتمتع الإدارة الجبائیة بحق الإطلاع التلقائي تجاه مصالح الضمان الإجتماعي، و یتعین على 

ھذه الأخیرة موافاة مصالح الإدارة الجبائیة سنویا، بكشف فردي عن كل طبیب أو طبیب أسنان، أو 

مساعد طبي یبین فیھ رقم تسجیل المؤمن لھم و الشھر الذي دفعت فیھ الأتعاب، و المبلغ الإجمالي 

لھیئة المعنیة إلى لھذه الأتعاب، كما ھي واردة في أوراق العلاج، و كذامقدار المبالغ المسددة من قبل ا

دیسمبر من كل سنة إلى مدیر الضرائب بالولایة 31المؤمن لھ و یجب أن تصل الكشوف المعدة، قبل 

.أفریل من السنة الموالیة1قبل 

:من طرف السلطة القضائیةالمقدمة المعلومات ـ 2

ناء الدعاوى یمكن للإدارة الجبائیة الإطلاع على المعلومات التي بحوزتھ السلطة القضائیة أث

المدنیة و الجزائیة، إذ یجب على السلطات القضائیة أن تطلع الإدارة المالیة على كل المعمومات التي 

یمكن أن تتصل علیھا، و التي من شأنھا أن تسمح بافتراض و یود غش مرتكب في المجال الجبائي أو 

.أیة مناورة كانت نتائجھا الغش أو التملص من الضریبة

.2010وزارة المالیة –من قانون الاجراءات الجبائیة 46المادة -1
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IIالإطلاع لدى الھیئات المالیةحق ـ:

تمارس الإدارة الجبائیة حق الإطلاع لدى البنوك و جمیع الھیئات المالیة المماثلة فھذه الأخیرة 

ملزمة بتقدیم جمیع المعلومات لأعوان الإدارة الجبائیة حول كشوفات الحسابات البنكیة للمكلف، 

.ونحركة الإرادات و النفقات و ھذا في حد ما سطره القان

و منھ یتجلى لنا أن الغایة و الھدف من حق الإطلاع ھو السماح لأعوان الرقابة الجبائیة 

بإثراء المادة المتوفرة لدیھم و المتعلقة بالإثباتات التي تمنح مصداقیة و شرعیة أكبر لحكمھم النھائي 

یعترض الأعوان لذا فرض المشرع عدة أحكام و عقوبات على كل من . تجاه المكلف المعني بالرقابة

:في ممارسة حقھم في الإطلاع بتطبیق عقوبة مزدوجة و المتمثل فيالمراقبیین 

 دج مطبقة على كل شخص أو 50.000إلى 5.000غرامة جبائیة یتراوح مبلغھا من

شركة ترفض منح حق الإطلاع على الدفاتر و المستندات و الوثائق المنصوص علیھا أو إتلافھا قبل 

دج كحد أدنى، عن كل یوم 100المحدد لحفضھا إضافة إلى تطبیق تلجئة قدرھا اتقضاء الأجال

تأخیر یبدأ سریانھا من تاریخ المحضر المحرر لإثباث الرفض، و ینتھي یوم وجود عبارة مكتوبة من 

قبل عون مؤھل على أحد دفاتر المعني، تثبث أن إدارة الضرائب قد تمكنت من الحصول على حق 

.وثائق المعنیةالإطلاع على ال

حق الرقابة: الفرع الثاني

نوعة للإدارة الجبائیة للتأكد من صدق المعلومات یعتبر حق الرقابة من أھم الصلاحیات المم

المقدمة ضمن التصریحات المكتتبة من قبل المكلفین، فھو یمثل مجموع العملیات المنجزة من قبل 

مة بعناصر و معطیات خارجیة بغیة التحقق من الأعوان المراقبین لمراقبة تلك التصریحات المقد

.صحتھا و نزاھتھا

:و تأخد ھذه الرقابة وسیلتین ھما

الرقابة المحاسبیة.

الرقابة في مجمل الوضعیة الجبائیة.
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یخضع حق الرقابة لقواعد صارمة و منظمة معروفة من قبل الأعوان المحققین و كذا المكلفین لأنھا 

و عدم احترام ھذه القواعد یؤدي إلى إلغاء ھذه الرقابة و كذا تقویمات تشكل ضمانات بالنسبة لھم،

1.الضریبة الموافقة لھا

I حق استدراك الأخطاء ھو الوسیلة الممنوعة للإدارة الضریبیة : حق إستدراك الخطأــ

لإجراء تقویمات لنفس المدة و نفس الضرائب، عندما یقدم لھا المكلف عناصر غیر كاملة أو خاطئة،

و ھذا عن طریق إعادة النظر في الإقتطاع الضریبي سواء بتعدیلھ أو إنشاء إقتطاع، إذ یمكن 

إستدراك الإغفالات الكلیة أو الجزئیة المسجلة في وعاء الحقوق و الضرائب و الرسوم و كذا النقائص 

.و عدم الصحة أو الأخطاء المسجلة في فرض الضریبة من طرف إدارة الضرائب

II نص قانون الإجراءات الجبائیة على تأسیس حق المعاینة و یأتي ھذا الحق : عاینةحق المــ

.مداولة تدلیس أو غشثبوتجبائیة في حالة لیدعم ترتیبات حق الرقابة المعمول بھ من قبل الإدارة ال

منھ یمكن للإدارة الجبائیة في إطار ممارستھا لحق الرقابة، و عند توفر قرائن تدل على و

تدلیسیة أن ترخص لأنواعھا الذین لھم على الأقل رتبة مفتش و المؤھلین قانونا، القیام ممارسات 

بإجراءات المعاینة في كل المجالات قصد البحث و الحصول و حجز كل المستندات و الوثائق 

تصرفات الھادفة إلى التملص من الوعاء والدعائم أو العناصر المادیة التي من شأنھا أن تبرر ال

2.قبة و دفع الضریبةوالمرا

و لكن ھذا الحق في المعاینة لا یمكن ممارستھ من طرف الإدارة الجبائیة إلا بترخیص وبأمر 

.من رئیس المحكمة المختصة إقلیمیا أو قاض یفوضھ ھذا الأخیر

یجب أن یكون طلب الترخیص المقدم للسلطة القضائیة من طرف مسؤول الإدارة الجبائیة و 

أن یحتوي على كل البیانات التي ھي في حوزتھ الإدارة، بحیث تبررھا المعاینة المؤھل مؤسسا، و 

:وتبین على وجھ الخصوص ما یأتي

تعریف الشخص الطبیعي أو المعنوي المعنى بالمعاینة.

عنوان الأماكن التي سیتم معاینتھا.

تي یتم العناصر الفعلیة و القانونیة التي یفترض منھا وجود ممارسات تدلیسیة، و ال

.البحث عن دلیل علیھا

أسماء الأعوان المكلفین بعملیات المعاینة و رتبھم و صفاتھم.
1 - Emmanuel DISEL-Jacques – SARAF-droit fiscale- édition DUNOD-paris- 2002- p 604.

.من قانون الاجراءات الجبائیة74المادة -2



جبائيةـ:

13

تتم عملیة المعاینة و حجز الوثائق و الأملاك التي تشكل أدلة على وجود ممارسات تدلیسیة 

الشرطة فيضابطتعیین بتحت سلطة القاضي و رقابتھ، و لھذا الغرض یقوم وكیل الجمھوریة 

1.یة و یعطي كل التعلیمات لأعوان الذین یشاركون في ھذه العملیةالقضائ

واجبات المكلف بالضریبة و الضمانات الممنوعة لھ: الفرع الثالث

یخضع المكلف بالضریبة لإلتزامات جبائیة عدة، والتي یجب أن یكون على درایة و إلتزام 

من حقوق تخزل لھا القیام بمھمة التحقیق بھا، و من جھة أخرى و نظرا لما تتمتع بھ الإدارة الجبائیة

فإن المشرع الجبائي منح المكلف بالضریبة ضمانات تحمیھ من تعسف ھذه الأخیرة عند استخدامھا 

.لتلك الحقوق، و ھذا بھدف خلق نوع من التوازن مع تلك الإلترامات المفروضة علیھ

I-إلتزامات المكلف بالضریبة

:محاسبيــ إلتزامات ذات طابع 1

:ھذه الإلتزامات محددة في القانون التجاري و یمكن تلخیصھا في النقاط التالیة

دفتر الیومیة.
دفتر الجرد.
حفظ الدفاتر المحاسبیة و سندات المراسلة.

إن مسك دفتر الیومیة محدد في القانون التجاري أن كل شخص طبیعي أو :دفتر الیومیة. أ

دفتر الیومیة، یقید فیھ یوما بیوم العملیات المقامة، شرط أن یحفظ معنوي لھ صفة تاجر ملزم بمسك 

2.ھذا الدفتر و كل المستندات التي تسمح بالتحقیق في ھذه العملیات یوما بیوم

فدفتر الیومیة دفتر موقع و مرقم من طرف القاضي التجاري لدى المحكمة یخص الأشخاص 

الذین یقومون بأرباح تجاریة و صناعیة، أما فیما یخص الأشخاص الذین یقومون بأرباح غیر تجاریة 

نشاطھم، و یكون ھذا فدفتر یومیتھم موقع من طرف رئیس مصلحة الضرائب الموجودة في مقر 

یا على تسجیل العملیات التي تقوم بھا المؤسسة بتواریخ متتابعة یوما بعد یوم، مع إجمالي الدفتر مبن

نتائج العملیات شھریا على الأقل، و یعزز قید كل عملیة مھما كان نوعھا و مھما كانت قیمتھا بمستند 

ارة الجبائیة، أو عدة مستندات تثبت و تفصل العملیة، و یجب أن یقدم ھذا الدفتر عند كل طلب من الإد

.كما أن غیاب ھذا الدفتر یشكل سببا كافیا لإلغاء و رفض محاسبة المكلف بالضریبة

.2010وزارة المالیة -ائیةمن قانون الاجراءات الجب34،35،36،37،38حسب المواد -1
.10، ص 2000حسین مبروك الكامل في القانون التجاري، منشورات دحلب -2
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إلزامیة مسك دفتر الجرد محددة في القانون التجاري الذي ینص إلى إجراء : دفتر الجرد.ب

الجرد على جمیع عناصر الأصول و الخصوم سنویا و بصفة مدققة، و الجرد یسمح برصد جمیع 

).ربح أو خسارة(ابات من أجل إنجاز المیزانیة الختامیة و كذا حساب النتیجةالحس

إن ھاذین الدفترین السابق ذكرھما یجب أن یكونا مؤشرین من طرف قاضي المحكمة حتى 

یحملا الصبغة القانونیة، و یجب أن یخلو من كل فراغ أو بیاض، و یمنع الكتابة في الھوامش و منع 

سنوات تبدأ من تاریخ إقفال 10لا بد على المكلف الإحتفاظ ب الدفاتر لمدة الشطب أو التزویر، و

.السنة المالیة

الاحتفاظمن القانون التجاري فإنھ یجب 12طبقا للمادة : حفظ دفاتر و سندات المراسلة. ت

.سنوات10بالدفاتر المحاسبیة و سندات المراسلة و الصور المطابقة للرسائل لمدة 

:ذات طابع جبائيإلتزامات. 2

إن مجمل الإلتزامات الجبائیة التي شرعتھا القوانین تھدف إلى تنظیم العلاقة بین الإدارة الجبائیة 

:والمكلفین بالضریبة و تتجلى ھذه الإلتزامات في

:تقدیم التصریحات. أ

بملء عدد من في إطار تنظیم العلاقة السابقة الذكر فإن المشرع الجبائي یلزم المكلفین بالضریبة 

:التصریحات و المتمثلة في

:التصریح بالوجودـ 

یجب إلى المكلفین الخاضعین للضریبة و على الشركات أن یقدموا لمفتش الضرائب التابعین 

ج الذي تقدمھ، و ھذا التصریح یجب أن ذلھ في ثلاثین یوما من بدایة نشاطھم تصریحا مطابقا للنمو

:یحتوي على

الإسم و اللقب.

النشاط الإجتماعي.

العنوان في الجزائر أو خارج الجزائر بالنسبة لذوي الجنسیة الأجنبیة.

طبیعة النشاط.

رقم التعریف الإحصائي.
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ممول (ھذا التصریح لھ أھمیة كبیرة لأنھ یعطي للإدارة الجبائیة المعلومات عن میلاد ضریبة جدیدة

دایتھ یتسنى لھا مراسلة و حساب الضرائب و ، حیث تعرف الإدارة مكان مزاولة النشاط و ب)جدید

.تحصیلھا

التصریح السنوي:

كل شخص خاضع للضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، وجب علیھ اكتتاب تصریح بمداخیلھ 

:موضوع تحت تصرفھ من المصالح الجبائیة، و أمثلة ذالكنموذجوذلك كل سنة من خلال 

،ملزمون بملأ و إیداع )IBS(بة على أرباح الشركاتالأشخاص المعنویین أي الخاضعین للضری

:أفریل من كل سنة و تحتوي ھذه التصریحات على01تصریحات قبل 

 ء الضریبياالوع( قیمة الأرباح الخاضعة للإقتطاع.(

الماضیةالجبائي المتعلقة بعملیات النشاط للسنة وثائق الإثبات.

، ملزمون أیضا )IRG(للضریبة على الدخل الإجمالي الأشخاص الطبیعیین أي المكلفین الخاضعین 

ج التصریح مقدم من قبل الإدارة الجبائیة، ذأفریل من كل سنة مالیة ونمو01بملأ تصریح قبل 

:ویتضمن التصریح

 إجمالي الأرباح و المداخیل المحصلة خلال السنة المالیة، وكذلك یجب أن یرفق بمختلف

.لفالوثائق التي تثبت ممتلكات المك

 ھذا التصریح یسمح لأعوان الإدارة بمعرفة الوضعیة الجبائیة لكل مكلف بالضریبة، و حتى

.عدم ممارسة نشاطھ كوجود فترة فراغ بالنسبة لھ، فإن الإدارة لا تعفیھ من ھذا الإلتزامفي حالة 

التصریح الشھري للرسم على القیمة المضافة:

یوما الأولى من كل شھر لقابض ) 20(العشرینعلى كل خاضع للضریبة أن یقدم شھریا و قبل

الضرائب المختلفة المختصة إقلیمیا، كشفا یبین فیھ من جھة مبلغ العملیات المنجزة خلال السابق، 

ومن جھة أخرى تفصیلا بالعملیات الخاصة بالرسم، و تسدید الرسم على القیمة المضافة یكون في 

في التوقف عن النشاط نھائیا أو مؤقتا فإن الشركة ملزمة نفس الوقت مع دفع أو تقدیم ھذا الكشف، و 

.بأن تقدم تصریحا في العشرة الأیام التي تلي التوقف لمكتب المفتش الذي یتلقى التصریح



جبائيةـ:

16

التصریح بالتنازل أو توقف المؤسسة:

التوقف الكلي أو الجزئي للمؤسسة الخاضعة للضریبة المفروضة على الربح أوفي حالة التنازل 

جب علیھا و في أجل شھر على الأكثر اكتتاب تصریح الحقیقي لنشاطھا التجاري، أو غیر التجاري و

.بذالك، تعلم فیھ مفتش الضرائب بتاریخ تنازلھا أو توقفھا، و كذا أسماء، ألقاب، و عناوین المتنازلین

:رقم التعریف الإحصائيضع ب ــ و

2002قصد دعم إجراءات محاربة الغش و التھرب الجبائیین المقننة، نص قانون المالیة لسنة 

رقم " على مجموعة من التدابیر التي ترمي إلى جعل ھذه الإجراءات أكثر انسجاما و منھا وضع 

و رقم بطاقة التعریف الجبائي ، حیث تم استبدال العبارتان رقم التعریف الجبائي"التعریف الإحصائي

بعبارة رقم التعریف الإحصائي، و ھو إجراء جبري بالنسبة للمكلفین بالضریبة، لذا یجب علة كل 

الأشخاص الطبیعیین و المعنویین المزاولین نشاطا صناعیا أو تجاریا أو حرا أو تقلیدیا، أن یشیروا 

بناشاطھم وعدم تقدیم رقم التعریف الإحصائي، إلى رقم التعریف الإحصائي على كل الوثائق المتعلقة

:أو التصریح بمعلومات خاطئة یؤدي إلى تعلیق

شھادات الإعفاء من الرسم على القیمة المضافةفمختلتسلیم.

تسلیم مستخرجات من جدول الضرائب.

 كرر من قانون الضرائب م1ــ219و 219التخفیضات المنصوص علیھا في المادتین

.الرسوم المماثلةالمباشرة و

منح تأجیلات قانونیة عن دفع الحقوق و الرسوم.

اكتتاب استحقاقات للدفع.

II .الضمانات الممنوحة للمكلف بالضریبة:

لقد منح المشرع الجبائي مجموعة من الضمانات و الحقوق للمكلفین بالضریبة، و ھذا مقابل 

متھم الرقابیة، بھدف خلق جو من التفاھم الحقوق الممنوحة لأعوان الإدارة الجبائیة لممارسة مھ

بالضریبة و المراقب الجبائي، لذا فالحقوق الممنوحة للمكلف منھا ما ھو والتراضي بین المكلف

.مرتبط بسیر التحقیق، و منھا ما ھو متعلق بإجراءات التقویم
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:الضمانات المتعلقة بسیر التحقیق. 1

بالتحقیق، حیث یجب على الأعوان المحققین یتمتع المكلف بالضریبة بضمانات متعلقة 

.احترامھا و الإخلال بھذه الضمانات یؤدي إلى بطلان إجراءات التحقیق

:الإعلام المسبق. أ

قبل الشروع في عملیة التحقیق من الضروري على الأعوان المراقبین إعلام المكلف المعني 

بحیث أنھ لا یمكن أن تجرى عملیة الرقابة بعملیة المراقبة و ھذا عن طریق إرسال إشعار بالتحقیق، 

دون أن یكون المكلف على درایة و علم مسبق، عن طریق إرسال أو تسلیم إشعار بالتحقیق مقابل 

.إشعار بالوصول

:و ھذا الإشعار عموما یجب أن یوضح

:بالنسبة للتحقیق المعمق في محمل الوضعیة الجبائیة-

اسم و لقب المكلف.

حققینأسماء و رتب الم.

تاریخ و ساعة تدخل المراقبین.

إمكانیة الإستعانة بمستشار من اختیار المكلف.

.یوما ابتداء من تاریخ استلام ھذا الإشعار15الأجل الأدنى للتحضیر مدتھ 

:بالنسبة للتحقیق المحاسبي-

اسم و لقب المكلف.

ألقاب و أسماء و رتب المحققین.

سةتاریخ و ساعة أول تدخل في المؤس.

الضرائب، الحقوق و الرسوم الخاضعة للرقابة.

السنوات التي تجري علیھا عملیة التحقیق، و كذا الوثائق الواجب الإطلاع علیھا.

 أیام ابتداءا من تاریخ استلام ھذا الإشعار10الأجل الأدنى للتحضیر مدتھ.

نھ الخوض في عملیة التحقیق إلا بعد إرسال و منھ نستخلص أن المراقب الجبائي لا یمك

الإشعار بالتحقیق و انتھاء مدة التحضیر الممنوحة للمكلف، و لكن یمكن أن تلغى ھذه المدة في حالة 
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الرقابة المفاجئة التي ترمي إلى معاینة العناصر المادیة المستعملة من قبل المؤسسة، أو التثبت من 

ه الحالة یسلم الإشعار بالتحقیق مع بدایة عملیات المراقبة و لا وجود الوثائق المحاسبیة، و في ھذ

1.یمكن البدء في الفحص العمیق للوثائق المحاسبیة إلا بعد استنفاد أجل التحضیر

:میثاق المكلفین بالضریبة الخاضعین للرقابة الجبائیة. ب

المكلف میثاق قبل الخوض في عملیات التحقیق یجب إجبار على المراقب إرسال أو منح 

، و ھي وثیقة ملخصة بطریقة جیدة وواضحة للقواعد الأساسیة للرقابة الجبائیة المكلفین المراقبین

حیث یقوم المراقب بمنح ھذه الوثیقة مرفوقة بالإشعار بالتحقیق إلى . وكذا حقوق وواجبات المكلفین

2.المكلف المراقب في أول یوم لتدخلھ

:الإستعانة بمستشار. ت

نح المشرع الجبائي للمكلف إمكانیة الإستعانة بمستشار من اختیاره، سواء كان محاسبا لقد م

، و ھذا قصد متابعة سیر عملیات المراقبة، و مناقشة الإقتراحات التي ....أو مستشارا جبائیا، محامیا

الضریبة تطرحھا الإدارة الجبائیة، و ھذا ما نصعھ قانون الإجراءات الجبائیة حیث أتاح لكل مكلف ب

.أن یستعین أثناء التحقیق في محاسبتھ بمستشار من اختیاره

:تحدید مدة الرقابة. ث

:إن مدة التحقیق الجبائي محددة قانونا حیث أنھ

في حالة التحقیق المعمق في مجمل الوضعیة الجبائیة لا یمكن أن تتجاوز ھذه المدة سنة -

.واحدة ابتداءا من تاریخ استلام أو تسلیم الإشعار بالتحقیق

أما في مجال التحقیق المحاسبي فإنھ لا یمكن أن تستغرق مدة التحقیق في الدفاتر و الوثائق -

:ربعة أشھر فیما یخصالمحاسبیة بعین المكان أكثر من أ

 دج لكل 1.000.000مؤسسات تأدیة الخدمات إذا كان رقم أعمالھا السنوي لا یتعدى

.سنة مالیة یحقق فیھا

 دج عن 2.000.000كل المؤسسات الأخرى إذا كان رقم أعمالھا السنوي لا یتعدى

.كل سنة مالیة یحقق فیھا

.9، ص 2000یمكن الرجوع إلى ــ میثاق المكلفین بالضریبة للرقابة الجبائیة، المدیریة العامة للضرائب، طبعة -1
2 -Mémento –pratique-fiscal2000- édition francis lefebvre- paris -2000-p1065.
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المذكورة أعلاه إذا كان رقم أعمالھا ستة أشھر بالنسبة للمؤسساتو یمدد ھذا الأجل إلى 

.دج، عن كل سنة مالیة یحقق فیھا10.000.000دج و 5.000.000السنوي لا یفوق على التوالي 

1.و یجب أن لا تتجاوز مدة التحقیق بعین المكان في جمیع الحالات الأخرى سنة واحدة

:ن المذكورة أعلاه في حالةإلا أنھ الإدارة الجبائیة غیر مقیدة بمدة الرقابة بعین المكا

.استعمال مناورات تدلیسیة مثبتة قانونا-

.تقدیم المكلف بالضریبة معلومات ناقصة أو خاطئة أثناء التحقیق-

.عدم الرد أو الرد المتأخر على طلبات التوضیحات و التبریرات

:عدم تجدید التحقیق. ج

الجبائي إجراء تحقیق جدید للفترة و نفس عند إتمام عملیة التحقیق فإنھ لا یمكن للمراقب 

الضرائب سواء بالنسبة للتحقیق المحاسبي أو التحقیق المعمق في مجمل الوضعیة الجبائیة، إلا في 

حالة اكتشاف المراقب بعد عملیة التحقیق، لبعض العناصر الجدیدة التي تظھر أن التصریحات 

2.استعمل طرقا تدلیسیة أثناء التحقیقالمقدمة غیر دقیقة و غیر كاملة أو أن المكلف قد 

:الضمانات المتعلقة بإجراءات التقویم. 2

زیادة على الضمانات المتعلقة بسیر التحقیق، فإن المكلف بالضریبة یستفید من ضمانات 

:أخرى متعلقة بالتقویمات تتمثل في

الإشعار بالتقویم:

قیق، سواء كان ھذا التحقیق محاسبي، یجب على الإدارة الجبائیة بعد انتھاءھا من عملیة التح

أو في مجمل الوضعیة الجبائیة إبلاغ المكلف بالنتائج، و ذلك حتى غیاب التقویمات، و ھذا بإرسال 

ستلام، و یجب أن یكون مفصلا و معللا علیھا مع إشعار بالإإشعار بالتقویم عن طریق رسالة موصى

الضریبة، و مبینا فیھ أسباب و طرق التقویم بصفة كافیة تسمح للمكلف بإعادة تشكیل أسس فرض 

یوما و قبل انقضاء اجل الرد على 40المتبعة، و السماح للمكلف بإبداء ملاحظاتھ و ذالك في أجل 

.80ـ79، ص 2004الدلیل التطبیقي للمكلف بالضریبة، المدیریة العامة للضرائب، طبعة -1
2 - VOIR :-P .colin, g Gervaise, M,Rossoti- les bases de la fiscalité,édition- Vuibert- Paris- 1995-p 171.
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المحقق أن یعطي كل الشروحات الشفھیة المفیدة للمكلف بالضریبة حول مضمون الإشعار إذا طلب 

1.ھذا الأخیر منھ ذلك

2: حق الطعن. ب

ھل المشرع ھذا الجانب الذي یعد حقا من حقوق للمكلف بالضریبة، لمعالجة مختلف لم یم

الخلافات بین الإدارة الضریبة و المكلف حول نتائج التحقیق، لذا منح المشرع لھذا الأخیر إمكانیة 

الطعن، و تلك النتائج یطلب من خلالھ التخفیض الجزئي أو الكلي او التعدیل أو إعادة الحساب 

:نیة تتمثل فيقة و ذلك بتقدیم شكایات لدى الجھات المعالمطب

3:الطعن الولائي

یمكن للمكلف أن یقدم طعنا للمدیر الولائي للضرائب المختصة إقلیمیا، مع إرفاق ھذا الطعن 

بنسخة من الجدول الذي یحدد الضرائب و الرسوم المتنازع حولھا، و كذا جمیع الوثائق التبرریة 

من شھر دیسمبر من السنة التي تلي سنة 31الشكوى في مدة لا تزید عن الیوم لذلك، و تقوم ھذه 

.تحصیل الكشف

یقل أشھر من تاریخ تقدیمھا بالنسبة للتي 04إن المدیر الولائي لھ حق الفصل في الشكاوي بعد 

عشرة ملیون دینار جزائري، أما بالنسبة للتي) دج10.000.000(مبلغ الحقوق و الغرامات فیھا عن

عند ) المدیر العام للضرائب(تفوق ھذا المبلغ فأن المدیر الولائي للضرائب بأخد رأي الإدارة المركزیة

.الفصل فیھا، و یمدد الأجل عندھا بشھرین

لجان الطعون:

ھي لجان على مستوى الدوائر والولایات ولجنة مركزیة على المستوى الوطني، مؤھلة 

الضریبي و في حساب الضریبة، و قرارات ھذه اللجان تكون لتصحیح الأخطاء المرتكبة في الوعاء

.ھا المدیر الولائي للضرائبذمبررة و ینف

دج 200.000إن لجنة الطعون للدائرة تقوم بمھامھا عندما لا یتعدى المبلغ المتنازع فیھ قیمة 

.أو یساویھا

.81صیمكن مراجعةــ الدلیل التطبیقي للمكلف بالضریبة، مرجع سبق ذكره، - 1
.2010من قانون الإجراءات الجبائیةـ وزارة المالیةـ91ـ90حسب المواد -2
.2010من قانون الإجراءات الجبائیة ـوزارة المالیةـ 92ـ91حسب المادتین -3
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المتنازع فیھ عن قیمة و لجنة الطعون على المستوى الولائي تقدم بمھامھا عندما یزید المبلغ 

.دج400.000دج ولا یتعدى 200.000

.دج400.000فتقوم بمھامھا إذا تعدى المبلغ المتنازع فیھ أما اللجنة المركزیة للطعون 

.ھذه اللجان لا تقبل الفصل في الطعون إذا لجأت إلى الفرق الإداریة للمحكمة: ملاحظة

الطعن أمام الغرف الإداریة للمحكمة:

القانون الجبائي للمكلف، بالتوجھ إلى الغرف الإداریة للمحكمة إذا لم یقتنع بالقرارات یسمح 

، و لجنة الطعون، في )الطعن الولائي(التي أصدراتھا كل من مصلحة المنازعات لمدیریة الضرائب 

.أشھر من تاریخ تقدیم الطعن04أجل محدد بــ 

الطعن أمام الغرف الإداریة للمحكمة العلیا:

العلیا في حالة عدم كن للمكلف بالضریبة أن یدفع طعنا أمام الغرفة الإداریة للمحكمةیم

.اقتناعھ بقرار الغرفة الإداریة للمحكمة

إن كل الوسائل السابقة الذكر عبارة عن طرق أمام المكلف بالضریبة للتعبیر عن رفضھ لكل 

، و ھذا بتقدیمھ كل التبریرات التجاوزات والأخطاء الممارسة من قبل الإدارة الجبائیة ضده

.الضروریة

تعتبر الرقابة الجبائیة أداة ھامة لضمان مصلحة الخزینة العمومیة، لھذا فقد حدد القانون 

الجبائي إطار تشریعي و تنظیمي للرقابة الجبائیة، و أسند للإدارة الجبائیة صلاحیات وسلطات واسعة 

محددة، و ذالك فرض القانون التجاري على المكلفین تسمح لھا بالقیام بمھمتھا في شروط قانونیة 

كما نص في المقابل  ضمانات تمنح إلیھم من أجل حمایتھم من التجاوز المحتمل للإدارة , الإلتزامات

الجبائیة، و ھذه الأخیرة تمتلك سلطات و صلاحیات خولت لھا من طرف المشرع الجبائي من أجل 

.بالتالي مكافحة الغش الضریبي على أحسن وجھمھمة الرقابة الجبائیة بشكل فعال و 

التصریحات الجبائیة للمؤسسة: المبحث الثاني

النظام الضریبي ھو الھیكل المنفرد بملامحھ و طریقة عملھ لتحقیق أھداف المجتمع،وھو 

الإطار الذي تعمل بداخلھ مجموعة من الضرائب التي یراد باختبارھا و تطبیقھا تحقیق أھداف سیاسة 

أن المفكرین الإقتصادیین وعلماء المالیة یرون أن النظام الضریبي یتراوح  بین ریبة كما الض
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مجموعة العناصر الأیدیولوجیة و الإقتصادیة الفنیة "مفھومین واسع وضیق، فھو في المفھوم الواسع

والفنیة فھو مجموعة القواعد القانونیة"أما مفھومھ الضیق" التي تؤدي تركیبھا إلى كیان ضریبي معین

1".التي تكمن من الإقتطاع الضریبي و ذلك في المرحلة المتتالیة من التشریع إلى الربط و التحصیل

الضرائب على القیمة المضافة: المطلب الأول

الرسم على القیمة المضافة: الأولالفرع 

I .تعریف الرسم على القیمة المضافة:

مباشر یدفعھ المستھلك النھائي و تخضع لھ العملیات التجاریة ھو عبارة عن رسم غیر

بالإضافة إلى أن الرسم على القیمة المضافة یتمیز ، 2والصناعیة و الحرفیة باستثناء الزراعیة

:بالخصائص التالیة

 تمس إستعمال الدخل أي عملیة الإنفاق أو الإستھلاك النھائي نظرا لأنھا : ضریبة حقیقیةالھي
.الخدماتللسلع و
لأنھا لا تدفع مباشرة إلى الخزینة عن طریق المستھلك النھائي الذي : ضریبة غیر مباشرةال

یعتبر المكلف الحقیقي، وإنھا عن طریق المؤسسة التي تضمن الإنتاج وتوزیع السلع والتي تعد 
.المكلف القانوني

عن طبیعة المنتوج تحسب على أساس قیمة المنتوج بغض النظر : ضریبة متعلقة بالقیمةال
ونوعیتھ و كمیتھ

لأنھا لا تؤثر على نتیجة المكلفین القانونیین كون أن المستھلك النھائي ھو : ضریبة حیادیةال
3.الذي یتحملھا فعلیا

:مجال تطبیق الرسم على القیمة المضافة. 2

:تخضع للرسم على القیمة المضافة

الخاصة، التي من غیر تلك الخاضعة للرسوم عملیات البیع و الأعمال العقاریة و الخدمات. أ
.و یتم انجازھا في الجزائر بصفة إعتیادیة أو عرضیة, تكتسي طابعا صناعیا أو تجاریا أو حرفیا

:و یطبق ھذا الرسم، أیا كان

ــ الوضع القانوني للأشخاص الذین یتدخلون في إنجاز الأعمال الخاضعة للضریبة أو 
.الأخرىوضعیتھم إزاء جمیع الضرائب

.15ص - 1985- بیروت-لطبعة الثالثةا–النظم الضریبیة -سعید عبد العزیز عثمان-1
2 - www.memoireonline.com

- 2005-الجزائر -دار ھومھ-الجزء الاول-)جبایة الاشخاص الطبیعیین و المعنویین( النظام الجبائي الجزائري الحدیث -رضا خلاصي-3
.124،125ص 
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.ــ شكل أو طبیعة تدخل ھؤلاء الأشخاص

1.عملیات الإستراد. ب

:الخاضعة للرسم على القیمة المضافةالعملیات . 3

:العملیات الخاضعة للرسم على القیمة المضافة وجوبا-أ

.4في المادة و التسلیمات التي یقوم بھا المنتجون، كما جاء تعریفھمالمبیعاتــ

.العقاریةالأشغال ــ 

.5المبیعات التي یقوم بھا تجار الجملة، كما جاء تعریفھم في المادة ــ

:التسلیمات لأنفسھمــ

عملیات تثبیت القیم المنقولة التي یقوم بھا الخاضعون للرسم.

 الأملاك غیر تلك المثبتة التي یقوم بھا الخاضعون للرسم، لأنفسھم، لتلبیة حاجیاتھم الخاصة

مستثمراتھم بموجب المختلفة، على ألا تستعمل ھذه الأملاك لإنجاز عملیات خاضعة أو حاجیات 

.9أو تكون طبقا للمادة للرسم على القیمة المضافة

.عملیات الإیجاز و أداء الخدمات، و البحث و جمیع العملیات من غیر المبیعات و الأشغال العقاریةــ 

یمارسھا الأشخاص الذین یشترون ھذه الأملاك باسمھم بیع العقارات أو المحلات التجاریة التيــ

.وذلك بصفة اعتیادیة أو عرضیة، قصد إعادة بیعھا

.العملیات التي یقوم بھا الوسطاء لشراء أو بیع الأملاكــ 

.الحفلات الفنیة و الألعاب التسلیات بمختلف أنواعھاــ 

.ى إدارة البرید و المواصلاتالخدمات المتعلقة بالھاتف و التیلكس التي تؤدیھا إلــ 

عملیات البیع التي تقوم بھا المساحات الكبرى و نشاطات التجارة المتعددة و كذا تجارة التجزئة ــ 

.باستثناء العملیات التي یقوم بھا المكلفون بالضریبة الخاضعون للنظام الجزافي

ق شروط البیع بالتجزئة و التي تتوفر یقصد بالتجارة المتعددة عملیة شراء و إعادة البیع المحققة وفــ 

:على الشروط الأتیة

.2012من قانون الرسم على رقم الاعمال لسنة 01المادة -1
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 یجب أن تتعلق المواد المعروضة للبیع بأربعة أصناف على الأقل من التجارة المتعددة، و ھذا

.مھما كان عدد المواد المعروضة للبیع

یجب أن یكون المحل مھیأ بطریقة تسمح بالخدمة الذاتیة.

1.البنوك و شركات التأمینالعملیات التي تنجزھا ــ 

:العملیات الخاضعة للرسم على القیمة المضافة إختیاریا-ب

یجوز للأشخاص الطبیعیین أو الإعتباریین الذین یقع نشاطھم خارج مجال تطبیق الرسم، أن یختاروا 

بسلعبناءا على تصریح منھم، لاكتساب صفة المكلفین بالرسم على القیمة المضافة، على أن یزودوا 

:أو خدمات

.للتصدیرــ 

.للشركات البترولیةــ 

.للمكلفین بالرسم، الأخرینــ 

.42تتمتع بنظام المشتریات بالإعفاء المنصوص علیھ في المادة ــ 

:الحدث المنشئ للرسم على القیمة المضافة. 4

لى القیمة على أن الحدث المنشئ للرسم عالرسم على القیمة المضافةمن قانون14تنص المادة 

:المضافة یتكون من 

.من التسلیم القانوني أو المادي لھا: بالنسبة للمبیعات

.من قبض الثمن كلیا أو جزئیا: بالنسبة للأشغال العقاریة

یتكون الحدث المنشئ للرسم من الإستلام النھائي للمنشأة : بالنسبة للمؤسسات الأجنبیة

.المنجزة

.البضاعة للجمارك، و المدین بالرسم المصرح لدى الجماركمن إدخال : بالنسبة للواردات

.ى الجماركالبضاعة للجمارك، و المدین ھو المصرح لدإدخالمن : بالنسبة للصادرات

من قبض ثمن الخدمة جزئیا أو كلیا، و الحفلات والألعاب و التسلیة بمختلف : الخدمات

.التذكرةأنواعھا تسلیم 

2012من قانون الرسوم على رقم الاعمال لسنة 02المادة -1
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:المضافةمعدلات الرسم على القیمة. 5

القانون على أساس خاضع یحسب الرسم على القیمة المضافة بتطبیق معدل محدد بواسطة 

لمتمثل في رقم الأعمال، ھذا الأخیر یحتوي على السلعة أو الأشغال بما في ذالك  الحقوق للضریبة وا

و قد حدد قانون المالیة ) رقم الأعمال خارج الرسم(و الرسوم باستثناء الرسم على القیمة المضافة

:ھذا المعدل لأول مرة كالأتي21،22،23،24في المواد 1992لسنة 

المعدل المنخفض الخاص

المعدل المنخفض

المعدل العادي

 المضاعف(المعدل المرتفع(

المضافة شھدت تعدیلات عبر قوانین و تجدر الإشارة ھنا إلى أن معدلات الرسم على القیمة 

في شكل معدلین ھما 2001حیث أصبح في قانون المالیة لسنة 1995،1997،2001المالیة لسنوات 

.%17و المعدل العادي %7المعدل المنخفض 

:ھذه التعدیلات في الجدول التاليو یمكن تلخیص مختلف

1ــ معدل الرسم على القیمة المضافة) 01(الجدول رقم 

2001لسنة  1997لسنة  1995لسنة  1992لسنة 
قوانین المالیة

المعدلات

%7 %7 %7 %7
لمعدل المنخفض ا

الخاص

ملغى %14 %13 %13 لمعدل المنخفضا

%17 %21 %21 %21
المعدل العادي

ملغى %40 المعدل المرتفع

:عملیات الإعفاء من الرسم على القیمة المضافة. 6

:البیع المتعلقة بما یأتيعملیات ـ أ

.2001-1997-1995- 1992: من اعداد الطالبتان إعتمادا على قوانین المالیة لسنوات-1
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 على اللحوم باستثناء اللحوم الحمراء المجمدةالصحي المنتوجات الخاضعة للرسم.

مصنوعات الذھب، و الفضة و البلاتین الخاضعة لرسم الضمان.

دج أو 100.000الذین یقل رقم أعمالھم الإجمالي عن مبلغ العملیات التي یقوم بھا الأشخاص ـ ب 

.دج، بالنسبة لباقي الخاضعین للضریبة130.000لمؤدي الخدمات و عن مبلغ یساویھ، بالنسبة

علیھ كل سنة، ھو ذالك الذي ولتطبیق أحكام ھذه الفقرة، یكون رقم الأعمال الإجمالي الذي یعتمد 

تحقق خلال السنة السابقة، و إذا لم یمارس المعنى نشاطھ طیلة السنة كلھا، یقدر المبلغ السنوي لرقم 

.أعمالھ تناسبیا مع رقم الأعمال المحقق طیلة فترة الإستغلال

عملیات البیع الخاصة بالخبز والدقیق المستعمل في صنع ھذا الخبز و الحبوب المستعملة في ـت 

.صنع ھذا الدقیق، و كذا السمید

.عملیات البیع الخاصة بالمنتوجات الصیدلیة الواردة في المدونة الوطنیة للأدویةـ ث 

العملیات المحققة في إطار خدمات ھدفھا تنظیم مطاعم لتقدیم وجبات بالمجان أو بأسعار معتدلة ـ ح

.مخصصة للمحتاجین و الطلبة، بشرط أن لا یحقق إستغلال ھذه المطاعم أي ربح

ھدفھا الوحید إقامة نصب تذكاریة لشھداء ثورة التحریر الوطني، أو لشرف العملیات التي یكونـ خ 

.تحریر الوطني المبرمة مع جماعة عمومیة أو مجموعة مؤسسة بصفة قانونیةجیش ال

.سنوات على الأكثر) 3(السیارات السیاحیة الجدیدة أو ذات أقدمیة ثلاثـ ج 

.عقود تأمین الأشخاص كما حددھا التشریع المتعلق بالتأمیناتـ د

.بناء مساكن فردیةعملیات القروض البنكیة الممنوحة للعائلات من أجل إقتناء أوـ ذ

.عملیات إعادة الأمینـ ر

.عقود الأمین المتعلقة بأخطار الكوارثـ ز

الفوائد التأخیریة الناجمة عن تنفید صفقات عمومیة مرھونة لصالح صندوق ضمان الصفقات ـ س 
.العمومیة
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القرض عملیات الإقتناء المنجزة من طرف البنوك و المؤسسات المالیة في إطار عملیات ـ ش 
.الإیجاري

التصریح بالرسم على القیمة المضافة-7

:التسجیل المحاسبي للرسم على القیمة المضافة

:بالعملیات التالیة) س(قامت المؤسسة) ن(خلال سنة

+1000بضاعة                                : ــ شراء بضاعة كالتالي1

+1700بالمئة   17اعرسم قابل للإسترج

=11700سددت بشیك                            

12000تكلفتھا +      15000بضاعة                                             : ــ بیع ما یلي2

8000تكلفتھا +      10000منتجات تامة الصنع                              

+4250بالمئة                          17رسم محصل 

=29250تحصلت بشیك                                    

1:التسجیل المحاسبي 

.64- 63، ص2009-دار النشر جیطلي-المحاسبة العامة وفق النظام المالي المحاسبي-عبد الرحمان عطیة-1

11700

10000

10000

1700

10000

..........ن/01/01.................

مشتریات بضاعة محزنة/ح

م قابل للاسترجاع.ق.ر/ح

البنك/ح

.......................................

مخزون بضاعة/ح

مشتریات بضاعة محزنة/ ح

512

380

380

4456

30
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IIالتصریح الشھريـ:

سلسلة (یتعین على المؤسسات الخاضعة للرسم على القیمة المضافة إكتتاب تصریح شھري

على القیمة المضافة لمجمل وحداتھ لمؤسساتھ لدى یضم رقم الأعمال الخاضع للرسم ) ج50رقم 

.قابض الضرائب التابع إلى مقرھا

IIIـ الدفع :

یوما من كل شھر لدى قباضة 20الرسم على القیمة المضافة في أجل أقصاه ) دفع(یتم تسویة

ج و یكون بمثابة جدول إشعار بالدفع، یتم دفع 50عن طریق التصریح بالسلسلة رقم الضرائب

بقي التصفیة المتعلق بالرسم على القیمة المضافة في حالة نظام التسبیقات على الحساب، في أجل مت

.یوما من الشھر الذي یلي إقفال السنة المالیة20أقصاه 

VIـ إختیار نظام التسبیقات على الحساب:

یمكن المؤسسات و بناء على طلبھم من التصریح و دفع الرسم على القیمة المضافة حسب 

.نظام التسبیقات على الحساب

15000

10000

4250

12000

8000

29250

.................ن/01/ 02…………….

البنك/ح

مبیعات بضاعة/ح

مبیعات منتجات مصنعة/ح

م على المبیعات.ق.ر/ح

.................................................

مشتریات بضاعة مباعة/ح

إنتاج بالمخزن/ح

مخزون بضاعة /ح

منتجات مصنعة/ح

700

701

4457

30

335

512

600

72
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:شروط الإختیار

:یطبق نظام التسبیقات على الحساب إلا على الخاضعین بالضریبة الذین

 دائمةإقامةیملكون.

أشھر) 06(یمارسون نشاطھم مند.

تقدیم الطلب قبل الفاتح من فبرایر.

یعتبر ھذا الإختیار صالحا لكل السنة بأعمالھا ویجدد ضمنیا باستثناء حالتي التنازل على المؤسسة 

1.النشاطعنتوقفالأو 

:الإلتزام بإكتساب التصریح الشھري في حالة الإختیار

یتعین على الخاضعین للضریبة الذین اختاروا نظام التسبیقات على الحساب ایداع على شھر 

فیھ بوضوح و لكل نسبة رقم الأعمال الخاضع للضریبة یساوي تبین ) ج50السلسلة رقم (التصریح 

الجزء الثاني عشر للسنة السابقة نفس إجراءات الخصم

غ زائد، فإن ھذا المبلغ، إما یتم خصمھ من الأقساط التي في حالة ما أظھر متبقى التصفیة، بوجود مبل

.تستحق في وقت لاحق أو یرد إلى المدین بالضریبة إذا توقف عن النشاط

:الرسم على النشاط المھني: الفرع الثاني

I .تعریف الرسم على النشاط المھني:

نظام السابق ، حیث عوض ال1996أنشئ الرسم على النشاط المھني في الأول من جانفي 

الذي كان یتضمن الرسم على النشاط الصناعي و التجاري و الرسم على النشاط الغیر التجاري، 

ویعرف ھذا الرسم على أنھ إقتطاع نسبة من رقم الأعمال المحقق للأشخاص الطبیعیین أو المعنویین 

یین أو المعنویین الذین المقیمین بالجزائر من الأشغال المھنیة، یطلب ھذا الرسم على الأشخاص الطبیع

لإجمالي، صنف الأرباح الصناعیة یمارسون نشاطا تخضع أرباحھ إلى الضریبة على الدخل ا

.التجاریة أو الضریبیة على أرباح الشركاتو

.67،68ص -الدار البیضاء الجزائر–دار بلقیس –) لإنشاء و تسییر المؤسسة في الجزائر( جبائیة التكلفة ال-مروان الدزیري-1
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IIــ العملیات الخاضعة للرسم على النشاط المھني:

لفون بالضریبة الذین و یستحق ھذا الرسم على النشاط المھني على الإیرادات التي یحققھا المك

لدیھم ففي الجزائر محلا دائما یمارسون نشاطا تخضع أرباحھ للضریبة على الدخل الإجمالي في 

صنف الأرباح غیر التجاریة و رقم الأعمال الذي یحققھ في الجزائر المكلفون بالضریبة الذین 

ح الصناعیة یمارسون نشاطا تخضع أرباحھ للضریبة على الدخل الإجمالي في صنف الأربا

.والتجاریة أو الضریبة على أرباح الشركات

یقصد برقم الأعمال مبلغ الإیرادات المحققة على جمیع عملیات البیع أو الخدمات أو غیرھا 

ھا من التي تدخل في إطار النشاط و تستثني العملیات التي تنجزھا الوحدات من نفس المؤسسة فیما بین

.مھنيمجال تطبیق الرسم على النشاط ال

م الأعمال من مبلغ مقبوضات السنةبالنسبة لوحدات الأشغال العمومیة و البناء، یتكون رق

1.المالیة

یؤسس ھذا الرسم باسم كل مؤسسة على أساس رقم الأعمال المحقق من كل مؤسسة واحدة 

بالنسبة كما تأسس حسب مكان المقر أو المؤسسة الرئیسیة . من كل البلدیات التابعة لمكان اقامتھا

ر علیھا تحدید رقم أعمال كل مؤسسة فرعیة تابعة لھا أو وحداتھا و ذلك نتیجة ذللمؤسسات التي یتع

أما بالنسبة للشركات مھما كان شكلھا یؤسس الرسم على غرار . لطبیعة نشاطھا و بناء على ترخیص

2.شركات المساھمة باسم الشركة أو الجمعیة

:على النشاط المھنيــ التخفیضات الممنوحة في الرسم3

:یحدد رقم الأعمال الخاضع للرسم أخدا بعین الإعتبار التخفیضات التالیة

من القانون المتعلق 183مبلغ عملیات البیع التي یقوم بھا وطلاء مرخص لھم بالنشاط طبقا للمادة . أ

.بالنقد و القرض

50ر بیعھا بالتجزئة ما یزید عن مبلغ عملیات البیع بالتجزئة الخاصة بالمنتجات التي یشمل سع. ب

.بالمئة من الضرائب غیر المباشر

.133ص- 2007-الجزائر –دیوان المطبوعات الجامعیة -تقنیات الجبائیة مع تمارین محلولة–حمیدة بوزید -1
.المرجع السابق-2
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مبلغ العملیات المحققة من طرف تجار التجزئة الذین صفة عضو في المنضمة المدنیة لجبھة . ت

التحریر الوطني و كذا أرامل الشھداء، غیر أنھ لا یستفید من ھذا التخفیض المكلفون بالضریبة 

ام الربح الحقیقي إلا على السنتین الأولیتین من المشروع في مباشرة الخاضعون للضریبة حسب نظ

.النشاط

:ـیمنح ل%50تخفیض 

 من %50مبلغ عملیات البیع بالجملة للمنتجات التي یتضمن سعر بیعھا ما یزید عن

.الضرائب غیر المباشرة

مبلغ عملیات البیع بالتجزئة للأدویة بشرطین:

الأدویة مصنفة في الأدویة الإستراتیجیة المحددة بواسطة المرسوم أن تكون ھذه: الشرط الأول

.1996/10/15المؤرخ في 31-96التنفیدي 

.%30و %10أن یكون ھامش البیع بالتجزئة یتراوح ما بین : الشرط الثاني

 عملیات المنجزة عن عملیات البیع بالتجزئة للبنزین %75تستفید من تخفیض قدره

1.والمازوت

.بالنسبة لمبیعات الزیوت لا تستفید من تخفیض

ــ التصریح بالرسم على النشاط المھني و طرق دفعھ4

:التصریح بالرسم على النشاط المھني.أ

یتم التصریح بالرسم على النشاط المھني لدى مفتشیة الضرائب، مكان فرض الضریبة ویجب 

.بكن مكان تواجدھاأن یضم مجمل الوحدات أو المنشأت أو الورشات مھما 

:دفع الرسم على النشاط المھني. ب

یتم دفع الرسم على النشاط المھني لدى قباضة الضرائب، مكان تواجد كل مؤسسة أو وحدة 

.أو ورشة

135حمیدة بوزید ــ المرجع السابق ذكره ــ ص -1
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:النسب الضریبة للرسم على النشاط المھني

نیة، یخضع النشاط لدفع الرسم على النشاط المھني، عندما یتجاوز رقم أعمال الإیرادات المھ

:الخاضع للضریبة للسنة  المالیة السابقة، النسب الذكورة في جدول الأتي

1ــ جدول یبین رقم أعمال الإیرادات المھنیة الخاضعة للضریبة) 02(الجدول رقم 

الإیرادات المھنیة الخامة رقم الأعمال الخاضع للضریبة النشاط

دج80.000 البیع/الشراء/الإنتاج

دج50.000 أداء الخدمات

دج15.000 المھن الحرة

یتم دفع الرسم على النشاط المھني حسب نظام التسبیقات : كیفیات دفع الرسم على النشاط المھني

.الوقتیة، تتم التسبیقات شھریا أو فصلیا

2.شرائح رقم الأعمالــ جدول یبین الدفع وفق ) 03(الجدول رقم

)الأعمالرقم(الدفع الفصلي )رقم الأعمال(الدفع الشھري النشاط

دج240.000إلى80.000من  دج240.000 البیع/الشراء/الإنتاج

دج240.000إلى50.000من  دج240.000 أداء الخدمات

دج30.000إلى 15.000من  دج240.000 المھن الحرة

:أساس حساب كل تسبیق

یحسب مبلغ كل تسبیق على أساس قسط من رقم الأعمال أو : في حالة الدفع الشھري

.%2مع تطبیق نسبة ) شھریا(الإیرادات المھنیة الخامة الخاضعة للرسم على النشاط المھني 

:أجل دفع الرسم على النشاط المھني

ر الذي تحقق خلالھ من الشھر الذي یلي الشھ21یتم دفع الرسم على النشاط المھني قبل الیوم 

، في حالة الدفع الفصلي، فإن دفع الرسم على النشاط )أو الإیرادات المھنیة الخامة(رقم الأعمال 

70مروان الدزیري ــ المرجع السابق ذكره ــ ص-1
71مروان الدزیري ــ المرجع السابق ذكره ــ ص- 2
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أو الإیرادات (من الشھر الذي یلي الفصل الذي تحقق خلالھ رقم الأعمال 21المھني یتم قبل الیوم 

).المھنیة الخامة

:حالات خاصة

:شغال العمومیة ووحدات مؤسسات النقلــ وحدات مؤسسات البناء و الأ)أ

یرخص لوحدات مؤسسات النقل البناء و الأشغال العمومیة ووحدات مؤسسات النقل أیا كان 

من الشھر الذي یلي الفصل المدني الذي حصل 21رقم أعمالھا، أن تقوم بالمدفوعات المستحقة قبل 

.أو حقق خلالھ رقم الأعمال

:و التأمیناتــ نشاطات النقل و البنوك )ب

یوم الأولى من الشھر الذي یلي لأجل إكتتاب التصریح ) 20(یصفى الرسم في أجل عشرین 

.أفریل من كل سنة30السنوي و ھذا قبل یوم 

IIIــ مكان دفع الرسم على النشاط المھني:

:یتم دفع الرسم على النشاط المھني لصندوق قابض الضرائب مكان فرض الضریبة و ھذا

الوحدات لكل مؤسسةأوكل بلدیة، مكان تواجد المنشأ وىعلى مست.

 بالنسبة للمؤسسات التي لا یمكنھا تحدید رقم أعمال منشآتھا أو وحداتھا،تقوم ھذه الأخیرة

بدفع الرسم على مستوى البلدیة أین یتواجد مقرھا الإداري أو منشأتھا الرئیسیة، و ھذا بقرار من 

.المدیر الولائي للضرائب

الضریبة على الدخل الإجمالي: المطلب الثاني

:عریف الضریبة على الدخل الإجماليت: الفرع الأول

I-ھو ذالك الدخل أو مجموع الإیرادات التي یتحصل علیھا " :تعریف الدخل الإجمالي

الأشخاص الطبیعیون نتیجة مزاولتھم لنشاط أو مھنة معینة تدر علیھم مداخیل أو إیرادات دون طرح 

عباء منھا أو المصاریف و تتمثل ھاتھ النشاطات في التجارة، الصناعة، الحرف، و التنازل عن الأ



جبائيةـ:

34

مجموع ما یحققھ الشخص من "العقارات المبنیة و غیر المبنیة و بصورة عامة الدخل الإجمالي ھو

1".مداخیل مھما كان نوعھا

:وتكمن عناصر الدخل في ثلاث أمور رئیسیة كالأتي

یقصد بذالك أنھ قیمة قابلة للتقدیر النقدي، فالدخل لا یقتصر على الدخول النقدیة : قدیة ــ القیمة الن1

التي تأخد شكل أجر أو راتب أو ربح أو فائدة بل یشمل كذالك المنفعة أو الخدمة التي 

.طالما یمكن تقدیرھا بالنقود مثل منفعة السكن في العقار المملوكیحصل علیھا الفرد 

أي الحصول على الدخل بصفة دوریة منتظمة كأجر العامل الذي یحصل علیھ : ـ صفة الدوریة2

.أسبوعیا أو شھریا حسب الإتفاق

لا بد أن یكون للدخل مصدر ثابث أوثابث نسبیا و ھذا ما یؤكد على صفة : ـ استمراریة المصدر3

.الدوریة

II-تعریف الضریبة على الدخل الإجمالي:

:فیما یليھناك عدة تعاریف نذكر بعضھا 

ھي ضریبة وحیدة سنویة تؤسس على الدخل الصافي و ھي ضریبة متزایدة تدخل ضمن "
.2"الضرائب المحصل علیھا لصالح الخزینة

:و یعرفھا المشرع الجزائري كالأتي

یتم تأسیس ضریبة سنویة واحدة على دخل الأشخاص الطبیعیین تدعى بضریبة الدخل "
جمالي تطبق ھذه الضریبة على دخول و أرباح المكلف بالضریبة التي یحققھا أو التي یحصل علیھا الإ

.3"كل سنة

:وتتمیز بالخصائص التالیة

.تطبق على الأشخاص الطبیعیین. 1

تقع على الدخل الإجمالي الصافي التي یتحصل علیھا بعد طرح التكالیف : ضریبة إجمالیة. 2

.خل الإجمالي الخامالمنصوص علیھا من الد

61ص 2007بن عمار منصورة ـــ أعمال موجھة في تقنیات الجبایة ــ دار ھومةــ -1
61ص–المرجع السابق - 2
1992المادة الأولى من قانون الضرائب سنة- 3
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یوضح و یحصل عن طریق جدول أو قائمة إسمیة على أساس تصریحات : ضریبة تصریحیةــ 3

.بالدخول المكتتبة من طرف المكلفین بالضریبة

یتم حساب الضریبة بتطبیق سلم تصاعدي مقسم إلى شرائح من الدخول التي : تصاعدیةضریبةــ 4

یكون فیھ العبء الضریبي الملقى على تسمح بتطبیق معدل تصاعدي كذالك بحیث

.عاتق المكلف بالضریبة أكثر أھمیة كلما زاد دخلھ

.یضم و یشمل كل الدخل: ضریبة أحادیةــ 5

الأشخاص الخاضعین للضریبة على الدخل الإجمالي و مكان فرضھ علیھم: الفرع الثاني

:الأشخاص الخاضعین للضریبة على الدخل الإجمالي. 1

:شخاص الخاضعین للضریبة في مادتین من قانون المالیة نوضحھما كالأتيورد حصر الأ

طن وــ یخضع لضریبة الدخل، على كافة مداخیلھم الأشخاص الذین یوجد م1:"3المادة 

.تكلیفھم في الجزائر

و یخضع لضریبة الدخل على عائداتھم من مصدر جزائري الأشخاص الذین یوجد موطن 

.تكلیفھم خارج الجزائر

:یعتبر أن موطن التكلیف موجود في الجزائر بالنسبة إلى-2

أــ الأشخاص الذین یتوفر لدیھم مسكن بصفتھم مالكین لھ أو منافعین بھ، أو مستأجرین لھ، 

عندما یكون الإیجار في ھذه الحالة الأخیرة قد اتفق علیھ إما باتفاق وحید، أو باتفاقات متتالیة لفترة 

.على الأقلمتواصلة مدتھا سنة واحدة

.ب ــ الأشخاص الذین لھم في الجزائر مكان إقامتھم الرئیسیة أو مركز مصالحھم الأساسیة

.ت ــ الأشخاص الذین یمارسون نشاطا مھنیا سواءا أكانوا أجراء أم لا

الدولة الذین یمارسون وظائفھم ــ یعتبر كذلك أن موطن تكلیفھم یوجد في الجزائر، أعوان 3

في بلد أجنبي و الذین لا یخضعون في ھذا البلد لضریبة شخصیة یكلفون بمھامأو

1."على مجموع دخلھم

.15ـ ص2013الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلةــقانون -1
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یخضع لضریبة الدخل سواءا كان موطن تكلیفھم في الجزائر أم لا، أشخاص من : 4المادة 

جنسیة جزائریة أو أجنبیة، الذین یتحصلون في الجزائر على أرباح أو مداخیل یحول فرض الضریبة 

1.زائر بمقتضى اتفاقیة جبائیة تم عقدھا مع بلدان أخرىعلیھا إلى الج

:ــ مكان فرض الضریبة على الدخل الإجمالي2

:أحكام مكان فرض الضریبة و نصھا كما یلي08تتضمن المادة 

.إذا كان للمكلف بالضریبة محل إقامة وحیدة، تقر الضریبة في مكان وجود الإقامة ھذا" 

الجزائر فإنھ یخضع للضریبة في المكان فيو إذا كان للمكلف بالضریبة عدة محلات إقامة 

.الذي توجد فیھ مؤسستھ الرئیسیة

كما یخضع لضریبة الدخل في المكان الذي توجد فیھ على مستوى أكبر مصالحھم الرئیسیة، 

مھن موجودة أو الأشخاص الذین یتوفرون على إیرادات صادرة عن ممتلكات أو مستثمرات أو

2.ممارسة في الجزائر دون أن یوجد بھا موطن تكلیفھم

الإعفاءات من الضریبة على الدخل الإجمالي:الفرع الثالث

من الضریبة الإعفاءاتنجد كذلك في قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة تفاصیل 

:على الدخل الإجمالي و ھي

.دج120000السنوي الإجمالي ــ الأشخاص الذین لا یتجاوز دخلھم1

ــ السفراء و الدبلوماسیون و القنصلیین من جنسیات أجنبیة إذا كانت ھذه الدول تعامل نظرائھم 2

.عندھم بالمثل

.ــ المداخیل المحققة من طرف الفرق المسرحیة و  مؤسسات جمعیات المعوقین3

.ـ فوائد المبالغ المقیدة في دفاتر الادخار4

.سنوات بالنسبة للحرفیین التقلیدین10لمدة ـ إعفاء كامل5

.16ـ ص2013قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلةــ-1
17ـص2013قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلةــ-2
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سنوات بالنسبة للمستثمرین في النشاطات و المشاریع المؤھلة للاستفادة من 5ـ إعفاء لمدة 6

.إعانة الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر

ـ النشاطات المندرجة في إطار تشغیل الشباب وكذا النشاطات المسجلة ضمن الأولویات في 7

.سنوات ابتداء من تاریخ بدایة الاستغلال6ت التنمویة لمدة المخططا

:من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة21المادة 

.%25ـ یطبق على الربح الناتج عن نشاط المخبزة دون سواء تخفیض بنسبة 1

صفة ـ یطبق على الربح المحقق خلال سنتي النشاط الأولیتین من طرف الأشخاص الذین لھم 2

لا یطبق التخفیض إلا %25عضو سابق في جیش التحریر الوطني و أرامل الشھداء بنسبة 

.على الأشخاص المكلفین بالضریبة الذین یقدر ربحھم تقدیرا جزافیا

%30ـ یطبق على الأرباح المعاد استثمارھا تخفیض 3

1دلاتھاــ جدول بین شرائح الدخل و مع)04(الجدول رقم 

الضریبةنسبة حدود شرائح الدخل

لا شيء دج120000ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ00

20% دج360000ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 120001

30% دج1440000ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ360001

35% 1440001ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ فما فوق

الدخل الإجماليالمداخیل الخاضعة للضریبة على : الفرع الرابع

:ــ الأرباح الصناعیة و التجاریة1

عتباریون الناجمة عن ممارسة ھي الأرباح التي یحققھا الأشخاص الطبیعیون أو الإ: تعریف

.مھنة تجاریة أو صناعیة أو حرفیة أو من الأنشطة المنجمیة

:ویمكن تقسیم العناصر المكونة لھذا الصنف من المداخیل إلى قسمین

ـ2013ـ من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة ــ104إعتماد المادة ـ -1
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رباح الناتجة عن ممارسة المھن الصناعیة و التجاریة و الحرفیة و ھي تشمل ـ قسم الأ1

...راجیة، و الشراء من أجل البیعأعمال البناء، و الصناعات الاستخ

:بنص القانون و ھي تشملـ قسم الأرباح المحددة 2

عملیات الوساطة لشراء عقارات من أجل بیعھا.

 بما فیھا من أثاث أو عتاد لازم لاستغلالھا سواء كان من یؤجرون مؤسسة تجاریة أو صناعیة

.ري أو الصناعي أو جزء منھا أم لاالإیجار یشتمل على كل العناصر غیر المادیة للمحل التجا

الاستفادة من الوعد بالبیع من جانب واحد یتعلق بعقار، و السعي أثناء بیع ھذا العقار بالتجزئة 

.من المواعید بالبیع إلى الشاري لكل جزء أو قسمأو التقسیم التنازل عن الاستفادة

:ــ أرباح المھن غیر التجاریة2

ھي أرباح المھن الحرة، و الوظائف و المھام التي ھي مصادر كسب التي لا تنتمي إلى 

:صنف آخر من الأرباح و المداخیل، وھي تضم ما یلي

.الفنانینأرباح أو عائدات المھن الحرة، كالأطباء، المحامون، و . أ

.أرباح ومداخیل الموظفون العمومیین الذین یسیرون مكاتب لحسابھم الخاص، الموثقون. ب

أرباح و عائدات من مصادر أخرى للربح، كمن یؤجر عقارا من الباطن والمداخیل . ت

.العائدة من حقوق المؤلف

:ـ عائدات المستثمرات الفلاحیة3

تربیة المواشي، وتشكل كذلك إیرادات فلاحیة الإیرادات المحققة من الأنشطة الفلاحیة

الأرباح الناتجة عن أنشطة تربیة الدواجن، والنحل والنحال، وبلح البحر، والأرانب واستغلال 

.الفطریات في السرادیب داخل باطن الوطن
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:ـ المداخیل العقاریة الناتجة عن إیجار الأملاك المبنیة و غیر المبنیة4

الصادرة عن إیجار عقارات أو أجزاء من عقارات مبنیة و تلك الناتجة عن وھي الإیرادات 

إیجار محلات تجاریة أو صناعیة مزودة بعتادھا أولا، عندما لا تكون مدرجة في أرباح مؤسسة 

.صناعیة، تجاریة أو حرفیة أن مزرعة أو مھنة غیر تجاریة

مبنیة بمختلف أنواعھا بما فیھا و یضاف لھا كذلك الإیرادات الناتجة عن إیجار أملاك غیر 

.الأراضي الفلاحیة

:ـ عائدات رؤوس الأموال المنقولة5

:یمكن توضیح مفھوم ھذا الصنف على نوعین من الإیرادات و ھما

:ـ إیرادات أسھم أو حصص الشركة التي تتمثل في الإیرادات التي توزع من طرف الجھات التالیة1

 التجاريشركات الأسھم بمفھوم القانون.

الشركة المدنیة المتخدة شكل شركة أسھم.

 شركات الأشخاص و الجمعیات بالمساھمة التي اختارت النظام الجبائي لشركات رؤوس

.الأموال

:ـ المرتبات و الأجور و المعاشات و الریوع العمریة5

یة وھي تضم كل من المرتبات و التعویضات و الألعاب و الأجور و المنح و الریوع العمر

التي تعتبر مكافأت و رواتب متحصلة من طرف المكلفین بالضریبة بسبب ممارستھم لمھنة عامة 

.......).عمال، مستخدمین(أو خاصة ) الموضفین(

:و یضاف إلیھا كذلك

.ولیةؤالمكافأت المدفوعة إلى الشركاء ذوي الأقلیة في الشركات محدودة المس. 1

.لحساب الغیرفردیةیعملون في بیوتھم بصفة المبالغ المقبوضة من قبل أشخاص . 2

.التعویضات و التسدیدات و التخصیصات الجزافیة لقاء مصادرھم المدفوعة لمدیري الشركات. 3
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التصریح بالضریبة على الدخل الإجمالي: الفرع الخامس

لدى قباضة الضرائب لمقر ) المعاشات والمرتبات(تدفع الضریبة على الدخل الإجمالي 

.المكلف أو المؤسسة التي تقوم بالدفع

إذا تحمل المستفید ھذه الضریبة، فیتم اقتطاعھا من المصدر من طرف المؤسسة التي تقوم 

.بدفع المرتبات أو الأجور أو الأتعاب عن طریق تقدیم التصریح للمرتبات

:ــ التصریح الشھري1

ج قبل الیوم 50بوعة رقم یجب التصریح بالمرتبات المدفوعة في كل شھر عن طریق المط

.من الشھر الذي یلي الشھر الذي تم بھ دفع المرتبات20

:ــ التصریح السنوي2

یتعین على المؤسسات التي تدفع مرتبات أو أجور أو أتعاب، تقدم تصریح سنوي للمرتبات 

أفریل من السنة، كما یجب 30ج و المقدمة من طرف الإدارة قبل یوم 50عن طریق سلسلة رقم 

خلال ذإرفاق التصریح بجدول یحتوي على بعض المعلومات عن كل مستفید و المتعلقة بالدفع المنفّ 

.السنة السابقة

:الضریبة على أرباح الشركات:المطلب الثالث

:تعریف الضریبة على أرباح الشركات و خصائصھا:الاول الفرع 

یمكن تعریف الضریبة على أرباح الشركات بأنھا :ـ تعریف الضریبة على أرباح الشركات1

الأشخاصضریبة مباشرة تفرض على مجمل الأرباح و المداخیل التي تحققھا الشركات و غیرھا من 

.2010من قانون الضرائب و الرسوم المماثلة لسنة 135المعنویین و ذالك حسب ما جاء في المادة 

1:ـ خصائص الضریبة على أرباح الشركات2

نفس خصائص الضرائب ذضریبة على أرباح الشركات ھي ضریبة مباشرة وعلیھ فھي تأخال

نسبیا، كما تنخفض نفقات تحصیلھا لأنھا تعتبر أكثر تحقیقا ثابتةالمباشرة، حیث تعتبر حصیلتھا 

:للعدالة، لكن الضریبة على أرباح الشركات خصائص تتمیز بھا من بینھا

.61ص -دار النشر للطباعة و التوزیع-الطبعة الثانیة-الجزء الاول–نظام الجبائي الحدیث ال-خلاص رضا-1
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.مل الأرباح دون التمییز لطبیعتھاعامة تفرض على مجالضریبة الــ 

.مباشرة كونھا یستعملھا الشخص الطبیعيالضریبة الھي -

.واحدة تحقق على الأشخاص المعنویینالضریبة الھي -

.المحققة في الجزائرالأرباحنسبیة و تستحق على الضریبة الھي -

خیار في رفضھا أو أنھا فریضة جبریة، تلتزم بھا الدولة المكلف و تجبرھا دون أن یكون لھ -

.دفعھا أو تحدید مواعید الدفع

.أنھا فریضة مالیة،تدفع نقدا لا عینیا كما كان معمول بھ في الماضي-

أنھا فریضة نھائیة أي أن المكلف یدفعھا دون أن یحق لھ استعادتھا إلا أذا كان ھناك خطاء -

.حسابي

اعتبار أن حصیلة الضرائب أنھا فریضة بالمقابل، أو بلا مقابل موازي لھا في القیمة ب-

.تستعمل للإنفاق على وجوه المصلحة العامة

إنھا فریضة في سبیل المصلحة العامة، و ھذا الوجھ للضریبة یبرز دورھا الإجتماعي -

.والإقتصادي إلى جانب دورھا المالي

ھي ضریبة یصرح بھا سنویا-

:المجال الإقلیمي للضریبة على أرباح الشركات:الفرع الثاني

من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة على 137المشرع الجزائري في المادة نص

.ع لضریبة على أرباح الشركات ھي الأرباح و المداخیل المحققة في الجزائرضأن الأرباح التي تخ

:و تعتبر أرباحا محققة في الجزائر على الخصوص

 الممارسة العادیة لنشاط ذي طابع صناعي أو الأرباح المحققة في شكل شركات،  و العائد من

.تجاري أو فلاحي عند عدم وجود إقامة ثابثة

 أرباح المؤسسات التي و إن كانت لا تملك إقامة أو ممثلین معینین، إلا أنھا تمارس بصفة

مباشرة أو غیر مباشرة،نشاط یتمثل في إنجاز حلقة كاملة من العملیات التجاریة، و ھي مدیرة على 

.المحاسبة و تحدید النتائج المحققةأخد 

المؤسسات التي تستعین في الجزائر بممثلین لیست لھم شخصیة مھنیة متمیزة عن ھذه احأرب

المؤسسات في ما یخص الشركات التي تحقق نشاطات داخل و خارج الجزائر في آن واحد فإن الربح 
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خلي الذي یترتب عن مسك محاسبة بعین الإعتبار ھو ذالك الذي ینتج عن نشاطھا الدایؤخذالذي 

.صحیحة تبرز النشاطات الداخلیة فقط، ما عدا حالة إثبات العكس من خلال مسك محاسبتین متباینتین

مكان الخضوع للضریبة على أرباح الشركات: الفرع الثالث

من قانون الضرائب المباشرة تؤسس الضریبة على أرباح الشركات 149طبقا لأحكام المادة 

الأشخاص المعنویین في مقرھا الإجتماعي أو المنشأة الرئیسیة ففي المكان الذي تتواجد فیھ إدارة باسم 

أعمال المؤسسة كما ھو مشار إلیھ في نظام المؤسسة، أما المنشأة الرئیسیة فھي المكان الذي فیھ 

.الإدارة أو التمییز الإداري لمجموع الوحدات التقنیة أو المنشأة الفرعیة

ص المؤسسات الأجنبیة التي لیست لھا منشأة مستقرة فھي ملزمة بتعیین لدى الإدارة فیما یخ

الجبائیة الجزائریة ممثل قاطن بالجزائر وھذا لأداء كل الإجراءات التي تخضع لھا المؤسسات 

.الخاضعة لضریبة على أرباح الشركات

فترة الخضوع لضریبة على أرباح الشركات

، تدفع الشركات في كل سنة الضریبة على الربح المحقق خلال وفق مبدأ الضریبة السنویة

1+أفریل من سنة ن1الدورة السابقة فالربح المحقق خلال دورة یصرح بھ قبل 

الأشخاص الخاضعون للضریبة على أرباح الشركات: الفرع الرابع

تطبق الضریبة على أرباح الشركات على المؤسسات و الأشخاص المعنویین، و قد منح 

قانون الضرائب المباشرة لشركات الأشخاص حق الإختیار في الخضوع لھذه الضریبة على أن تكون 

الإختیار بصفة نھائیة و على ھذا الأساس وفق معیار درجة الإلتزامیة تم تصنیف خضوع ھذه 

:الشركات إلى

:ـ الشركات التي تخضع إجباریا للضریبة على أرباح الشركات1

اح الشركات المحققة من طرف شركات الأموال و المذكور في تفرض الضریبة على أرب

:القانون التجاري و ھي كالتالي

SPAــ شركات ذات الأسھم

SARLــ شركات ذات المسؤولیة المحدودة
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EURLــ مؤسسات ذات الشخص الوحید و ذات المسؤولیة المحدودة

.التجاريــ المؤسسات و الھیئات العمومیة ذات الطابع الصناعي و 

.ــ الشركات المدنیة المتكونة تحت شكل شركة أسھم

.المنشآت، الدیوان و الإدارة ذات الطابع الصناعي و التجاري و الفلاحي والبنكيالمؤسسات ــ 

ــ التعاونیات و فروعھا باستثناء الشركات المعنیة و المصرح بھا في القانون الجبائي وكل 

.المنظمات العامة ذات ھدف مربح

:ـ الشركات التي تخضع اختیاریا للضریبة على أرباح الشركات2

من قانون الضرائب المباشرة على إمكانیة 136لقد نص المشرع الجزائري في المادة 

الخضوع بصفة إختیاریة للضریبة على أرباح الشركات بالنسبة لشركات الأشخاص و قد حددھا كما 

:یلي

SNCــ شركات التضامن

.وصیة البسیطةــ شركات الت

.ــ جمعیات المساھمة التي لاتدرج تحت شكل الشركات ذات الأسھم

.ــ الشركات المدنیة التي تدرج تحت شكل الشركات ذات الأسھم

الإعفاءات و الأنضمة الخاصة بالضریبة على أرباح الشركات:الفرع الخامس

الشركات لغرض لقد وضع المشرع الجبائي بعض الإعفاءات من الضریبة على أرباح 

.تشجیع المؤسسات على الإستثمار في أنشطة معینة، ووفق السیاسة معینة لترقیة و دعم الإستثمار

2010من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة لسنة 138و في ھذا المجال المادة 

.تضمنت مختلف الشرائح المعنیة بالإعفاء

الصندوق " اب المستثمر و المستفید من إعادةتستفید النشاطات الممارسة من طرف الشب

) 3(علي من الضریبة على أرباح الشركات لمدة ثلاثمن إعفاء " الوطني لتدعیم تشغیل الشباب

.سنوات ابتداءا من تاریخ الشروع في الإستغلال
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التصریح بالضریبة على أرباح الشركات و طرق دفعھا: الفرع السادس

1:أرباح الشركاتـ التصریح بالضریبة على 1

:أـ التصریح بالوجود

في ایجب على المكلفین بالضریبة البدء و الخاضعین للضریبة على أرباح الشركات أن یقدمو

.ج الذي تقدمھ الإدارةذیوما الأولى مند بدایة نشاطھا، التصریح بالوجود مطابقا للنمو) 30(الثلاثین

لمكان ممارسة النشاطیقدم ھذا التصریح إلى مفتشیة الضرائب التابعة 

:ب ـ التصریح السنوي

یتعیین على الشركات الخاضعة للضریبة على أرباح الشركات إكتتاب تصریح سنوي على 
أفریل من السنة التي توالي تحقیق الربح الذي لدى مفتشیة الضرائب الذي یتبع لھ 30مبلغ الربح قبل 

.مكان تواجد مقر الشركة أو الإقامة الرئیسیة لھا

جب أن یدعم التصریح السنوي بالمیزانیة و المقدم من طرف الإدارةی

:ـ دفع الضریبة على أرباح الشركات2

:تسدید التسبیقات على الحساباتأـ 

ثلاث تسبیقات و التي تساوي كل ) 03(یجب للمكلفین بالضریبة على أرباح الشركات تسدید
الخاضعة للربح بالنسبة للنشاط ) %30النسبة العادیة المحسوبة (من الضریبة %30واحدة منھا 

السنوي الأخیر المقدم أو الفترة الأخیرة الخاضعة فیما یخص المؤسسات حدیثة الإنشاء، تساوي كل 
من رأس المال الإجمالي %5من الضریبة المحسوبة على الحاصل المقدر بــ %30تسبیقة 
.المسخر

تسبیقات الحسابیة عن طریق التصریح لدى قباضة الضرائب التي یتبع لھا مقر تسدد ال
:المؤسسة حسب الأجال التالیة

مارس15فیفري إلى 15من : ــ التسبیق الأول

جوان15ماي إلى 15من : ــ التسبیق الثاني

نوفمبر15أكتوبر إلى 15من : ــ التسبیق الثالث

السنة الموالیةأفریل من 15من : باقي التصفیة

.62-61ص–المرجع السابق –مروان الدزیري -1
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.ر التصریح طبیعة التسدیدات قاعدة الحساب و كذا مبلغ التسبیقیجب أن یسی

:ــ باقي التسویةب

على ) ج4(مكرر 4یصرح و یدفع باقي التصفیة عن طریق التصریح السنوي سلسلة رقم 

حسوب أفریل من السنة و یكون كل تصریح م1الأكثر یوم إیداع التصریح السنوي و ھو ما یعني 

.بجدول إشعار لباقي التصفیة

یم القرض الجبائي على النتائج وذلك ظتقوم المؤسسة بنفسھا على تخفیض التسبیق المسدد و تن

. بإرفاق التصریح السنوي بأدلة اللازمة
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خاتمة الفصل

الرقابة الجبائیة من أھم الإجراءات التي خولت الإدارة الجبائیة للتأكد من صحة تعدّ 

قانونیة في ید الإدارة تسعى من خلالھا مراقبة المكلفین في تأدیة ةكما تعتبر أدا،التصریحات المقدمة

.واجباتھم الضریبیة
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:مقدمة

بما أن النظام الجبائي الجزائري ھو نظام تصریحي أي أن المكلف بالضریبة سواء كان شخصا 

طبیعیا أو معنویا یصرح و یدفع مستحقاتھ الجبائیة لدى قابض الضرائب و لا یسأل لماذا أو كیف؟

التصریحات وھي رقابة بعدیة أي تتم إكتتاب كل فكان من المنطق أن تكون ھناك رقابة لتلك 

لأنھا قد تكون غیر صحیحة و خاطئة سواء عن حسن،وعلیھ تعتبر الرقابة البعدیة لازمة, التصریحات

و علیھ سنحاول من خلال ھذا العمل تبیان مختلف ،نیة أو سوء نیة بھدف التملص من دفع الضریبة

ھذه الدراسة المیدانیة إلى كل من مراقبة المحاسبة و المراقبة جوانب الرقابة الجبائیة بالتطرق خلال 

.المعمقة
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أجھزة الرقابة الجبائیة ووظائفھا: المبحث الأول

المدیریة العامة للضرائب: المطلب الأول

إن مدیریة الضرائب ھي مدیریة تابعة لوزارة المالیة حیث یوجد مقر المدیریة العامة على 

و كل مدیریة جھویة تتفرع إلى ،وھي مقسمة إلى تسع مدیریات جھویة, ةمستوى الجزائر العاصم

حیث تسیر عملیات الرقابة الجبائیة .وكل مدیریة ولائیة تتفرع إلى مفتشیات و قباضات, مدیریات ولائیة

على مستوى المركزي عن طریق مدیریة البحث و المراجعات وھي مصلحة مركزیة لھا صلاحیات 

للبحث و المراجعات و أربع مدیریات و تتضمن ثلاثة مصالح جھویة, ى الوطنيوسلطات على المستو

و المعدل 1995-02-15المؤرخ في 55-95من المرسوم التنفیدي رقم 5حیث تنص المادة , فرعیة

على إحداث 1998-07-13المؤرخ في 228-98والمتممة بموجب المادة الأولى من المرسوم التنفیدي 

1:لمراجعات تتبع المدیریة العامة للضرائب و تضممدیریة البحث و ا

.المدیریة الفرعیة للتحقیقات و البحث عن المعلومات الجبائیة

.المدریة الفرعیة للبرمجة

.المدیریة الفرعیة للمراقبة الجبائیة

المدیریة الفرعیة للمقاییس و الإجراءات

1998سنة 51الجریدة الرسمیة عدد , 1998- 07-13المؤرخ في 228-98المرسوم التنفیدي رقم - 1



لولايةمديرية حالة: 

80

2التنطیمي للمدیریة العامة للضرائبالھیكل:)3(الشكل 

المدیریة الجھویة للضرائب: المطلب الثاني

تنظیمھا مجمل القطر الوطني وو تغطي ) 09(یصل عدد المدیریات الجھویة للضرائب إلى تسعة 

و ھي إمتداد للمصالح , )المعدل و المتمم(1991فیفري 23المؤرخ في 60-91محدد بالمرسوم رقم 

متابعة نشاطات مدیریات الضرائب دورھا الأساسي یتمثل في تنشیط والمركزیة على المستوى المحلي و

3:الولائیة التي تتبع إقلیمھا و من أھم مھامھا

.في تكوین أعوان و موظفي الضرائب و تحسین مستواھم و تجدید معلوماتھمتشارك 

تدرس طلبات نقل الأعوان فیما بین الولایات

تقدم للمصالح الجھوي التابعة لھا ما تحتاجھا من وسائل بشریة و مادیة و مالیة و تقنیة 

.تقاریر عن سیر ھذه الوسائلوتعدّ 

.توافق على نظام الشراء بالإعفاء

.د دوریات حصیلة عمل المصالح الجھویةتع

:وتضم المدیریات الفرعیة التالیة

.المدیریة الفرعیة للتكوین

.المدیریة الفرعیة للتنظیم و الوسائل

مركز الضرائب بتلمسان-2
1998السنة 79الجریدة الرسمیة العدد , 1998-07-12من المقرر المؤرخ في 12المادة -3

المدیریة العامة للضرائب

بشار الشلف سطیف البلیدة وھران ورقلة قسنطینة عنابة الجزائر
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.المدیریة الفرعیة للعملیات الجبائیة

.المدیریة الفرعیة للرقابة

و الأخطاء و ھذه الأخیرة مكلفة بفحص و تنسیق و جلب التصحیحات اللازمة للنقائص

تتكون من ثلاثة ،الملحوظة خاصة فیما یتعلق بالرقابة الجبائیة و تحصیل الضرائب و مراقبة المنازعات

:مكاتب ھي

.مكتب متابعة برامج البحث و التحقیقات الجبائیة

.مكتب تحلیل تقاریر التحقیقات الجبائیة

.مكتب مراقبة المنازعات

4الجھویة للضرائبالھیكل التنظیمي للمدیریة:)4(الشكل 

المدیریة الولائیة للضرائب: المطلب الثالث

لك مفتشیات الضرائب الموجودةییر مصالح الضرائب و قباضات و كذتقوم ھذه المدیریة بتس

بالولایة و تقوم بمراقبتھا و الإشراف علیھا و ضمان التطبیق الصحیح للتشریع الجبائي كما تقوم بدراسة 

:مدیریات فرعیة ھي) 05(حیث تتركب ھذه المدیریة من خمسة. جمیع المنازعات

.المدیریة الفرعیة للعملیات الجبائیة

مركز الضرائب بتلمسان-4

وھران

وھران
شرق

عینسعیدةتلمسانمعسكر

تموشنت

سیدي
بلعباس

وھران
غرب
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.المدیریة الفرعیة للتحصیل

.المدیریة الفرعیة للمنازعات

.المدیریة الفرعیة للمراقبة الجبائیة

.المدیریة الفرعیة للوسائل

:حیث تضم المدیریة الفرعیة للرقابة الجبائیة ثلاثة مكاتب ھي

.مكتب البحث عن المعلومات الجبائیة

.مكتب بطاقیات و مقارنة المعلومات

.مكتب المراجعات الجبائیة
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5الولائیة للضرائبالھیكل التنظیمي للمدیریة ):5(الجدول رقم 

تلمسان

المفتشیات

تلمسان أقادیر
تلمسان المشور

أبوتشفین
تلمسان باب الخمیس

منصورة
الرمشي
ندرومة
الغزوات

سبدو
أولاد المیمون
حمام بوغرارة

العقید لطفي
صبرة

القباضات
تلمسان أبوتشفین

تلمسان أقادیر
أولاد المیمون

سبدو
الرمشي
الغزوات

لالة مغنیة
مغنیة العقید لطفي

ندرومة
الحنایة

مفتشیة الضرائب: الفرع الأول

الصادر عن الجریدة 1991دیسمبر 12الصادرفي 60\91بناءا على المرسوم التنفیدي رقم 

المتواجدة في إقلیم معین تتدخل ھذه فإن المفتشیة ھي الھیئة الوحیدة لوعاء الضریبة 90\91الرسمیة رقم 

.و یظھر دورھا في تسییر ملف المكلف و تسلم لھ, الھیئة في جمیع مكونات الملف الجبائي الذي تسیره

التصریحات السنویة بعد مراقبتھ للمیزانیات كما تقوم بحساب مختلف الضرائب كما تقوم 

،من البلدیات أو بلدیة واحدة أو جزء من البلدیةو تضم ھذه المنطقة مجموعة , بوظائفھا في منطقة معینة

مركز الضرائب تلمسان-5
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مبدأ تقریب الإدارة من المواطن و یتحدد مجالھا حسب أھمیة المادة الخاضعة للضریبة مع العمل ب

:تسییر ھذه المفتشیة من طرف رئیس و یساعده رؤساء المصالح حیث نجدو

:مصلحة جبایة المؤسسة و تضم.1

.الشركاتجبایة

.لخاصةالمؤسسات اجبایة

.الأشخاص الطبیعیینجبایةمصلحة .2

.العقاراتجبایةمصلحة .3

.مصلحة التدخلات.4

قباضة الضرائب:الفرع الثاني

تقوم بتسییر میزانیات البلدیات كما ،تھا تحصیل جمیع الضرائب و المرسوم و الغراماتھمّ 

و الغرامات المالیة وتسییر ،و الرسوم،إذن ھي عبارة عن ھیكل لجمیع أنواع الضرائب, المستشفیاتو

:البلدیات و یوجد نوعین من القباضات

:التحصیلقباضة.1

ف مناطق الولایة و ھي من أھم المصالح التي یتعامل معھا المكلف مباشرة و تتواجد عبر مختل

ذالك لتقریب الإدارة من المكلف و یرأسھا قابض الضرائب، و أن ھذا الأخیر ھو الرئیس والمشرف و

یق القوانین، و الإجراءات، كما یقوم بتقسیم المھام بین الأعوان و ھو تابع للمدیریة الفرعیة على تطب

للتحصیل إذ ھو المسؤول الشخصي و المالي على أموال الخزینة العمومیة كما أنھ یسھر على حسن سیر 

و یقدمھا نشاط القباضة، و حسن تحصیل الضرائب و الرسوم، كما یقوم بإعداد تقاریر عن التحصیل 

نھایة السنة، وفي الأخیر ھو المسؤول للھیئات المعنیة، كما یقوم بجرد مختلف الضرائب و الرسوم في

.عن تحویل المبالغ المالیة المحصلة إلى خزینة الدولة وضمان و إجبار المكلفین على دفع الضرائب

:التسییرقباضة.2
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ر تنفید میزانیات البلدیات و المؤسسات مكلفة بتسییر مختلف الإیرادات و النفقات في إطاھيو

العمومیة، و مسك و استخدام الوثائق المحاسبیة و كذالك إنجاز حسابات التسییر للبلدیات و المؤسسات 

:العمومیة و من أھم المصالح في قباضة التسییر

و ھي المصلحة التي یتوجھ إلیھا المكلف حاملا التصریح لیدفع :مصلحة الصندوق

.المفروضة علیھالمبالغ 

و تقوم بتسجیل العملیات التي تمت على مستوى الصندوق من :مصلحة المحاسبة

.إیرادات و نفقات

.و تشرف على جمیع المسائل التي تخص المتابعة:مصلحة المتابعات

و ھنا یتم إصدار الغرامات القضائیة الناتجة عن ارتكاب مخالفات : مصلحة الغرامات

.الإعتداء على الغیرخرق قانون المرور، و

لا یمكن عزل القباضة عن المفتشیة فكلاھما یكمل الأخر، فإذا كانت المفتشیة تقوم بحساب

القباضة بعملیة الدفع وتأسیس الضریبة ن و إرسال الإندارات، و جدول الدفع إلى القباضة، حیث یتم لدى

المرسلة إلیھا من طرف المفتشیة، إذن القباضة تقوم بتحصیل الضریبة.النھائیة في نھایة كل ثلاثي

ومتابعة المكلف دون أن یكون لھا دخل في كیفیة تحدید و تأسیس ملفھا ویحق لھا طلب تصحیح الأخطاء 

.المادیة سواء في المبلغ أو في التسمیة أو في العنوان
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حول واقع الرقابة الجبائیةالمبحث الثاني الدراسة المیدانیة

بولایة بإجراء تربص میداني تطبیقي على مستوى مركز الضرائبلقد سمحت لنا الفرصة 

.تلمسان و بالتحدید المصلحة الرئیسة للمراقبة الجبائیة

:ونظرا لكثرة الملفات المعنیة بعملیة المراقبة إخترتنا قضیتین إثنتین

تخصّ عملیة المراجعة المحاسبیة: أولھا -

.للوضعیة الجبائیة العامة للمكلفتخصّ عملیة المراقبة المعمّقة : ثانیھا-

عملیة المراجعة المحاسبیةالحالة الأولى

.لقد تمت دراسة ھذه الحالة على مستوى المدیریة الفرعیة للمراقبة الجبائیة لمفتشیة ولایة تلمسان

لقد أخذنا ھذه المرة حالة مؤسسة تجاریة تقوم بعملیات بیع و شراء قطع غیار السیارات، كما تجدر 

).(SARLشارة على أنھا شركة ذات مسؤولیة محدودة الإ

إن التحقیق المحاسبي لھذه المؤسسة یمس كل النشاطات التي قامت بھا خلال الأربع سنوات 

لذالك سنقوم بدراسة حالة ھذه المؤسسة عن طریق المرور .2010-2009-2008-2007:التالیة

.بالمراحل التالیة مع شرحھا بالتفصیل

:دراسة وضعیة أو حالة المحاسبة-1

: من حیث الشكل

من القانون التجاري المتمثلة في 11و09،10الدفاتر الضروریة التي جاءت بحكم المواد توفر

دفتر الیومیة و دفتر الجرد ممضى من طرف رئیس المحكمة، كما أن الدفاتر الثانویة المتعلقة بالبیع ، 

مات المختلفة الأخرى مرفقة بفواتیر البیع و الشراء و مختلف الوثائق الشراء، الصندوق، البنك و المعلو

.الضروریة الخاصة بأعباء الأربع سنوات
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:من حیث المضمون

إن مراقبة الحسابات المختلفة الخاصة بالعملیات المسجلة من طرف المؤسسة أعطت نظرة جیدة 

.لمستعملي ھذه الحسابات

:إعادة تقییم رقم الأعمال-2

إعادة تقییم رقم الأعمال یتم على أساس دراسة المادة التي تمس كل النشاطات التجاریة خلال 

:الأربع سنوات الخاضعة للرقابة و ذالك حسب المعادلة التالیة

حولت إلى قیم حسب الأسعار المتوسطة المتحصل علیھا من فواتیر البیع حسب الفوارق الناتجة 

.طبیعة المواد و سنوات النشاط

:دراسة المواد

:2007سنة 

المواد
مخزون أول

المشتریاتالمدة
مخزون آخر 

المدة
المبیعات
الحقیقیة

المبیعات
الفرقالمصرح بھا

Aille/200/20017822

Bas de
Caisse

/500/50042080

Capot/50/50428

Traverse/540/54051822

Armature/90/907515

Porte Arr/80/806812

Panneaux/140/14010931

Pare
Choc

/350/35027080

الفرق= المبیعات الحقیقیة ـــ المبیعات المصرح بھا = المشتریات ـــ مخزون آخر المدة + ن أول المدة مخز



لولايةمديرية حالة: 

88

Baguette/300/300140160

Support
Capot

/50/504010

Doublur/30/301416

:2008سنة 

مخزون أولالمواد
المشتریاتالمدة

مخزون آخر
المدة

المبیعات
الحقیقیة

المبیعات
الفرقالمصرح بھا

Aille/400/40030496

Capot/50/50/50

Armature/60/60519

Panneaux/280/2802746

Planchet/300/30025347

Support
Capot

/50/503614

Doublur/40/40/40

Bis de
Tolle

/50/503515

Lunette/180/18011538

Vitre
Porte

/770/770613132

Deflecteur/200/20066134

:2009سنة 

مخزون أولالمواد
مخزون المشتریاتالمدة

آخر المدة
المبیعات
الحقیقیة

المبیعات
الفرقالمصرح بھا

Panneaux271922619315934

Vitre
Porte

255458562418144

Plage/2501501003070
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Deflecteur/20/20164

Calendre/321639028262617209

Moustache/160/16040120

:2010سنة 

مخزون أولالمواد
مخزون المشتریاتالمدة

خر المدةأ
المبیعات
الحقیقیة

المبیعات
الفرقالمصرح بھا

Capot6050040016012040

Plage150700/850670180

Panneaux10034012032023585

Pare
Choc

/12501175752550

Moustache/1240660580460120

):الأعمال المتھرب منھ أو غیر المصرح بھرقم ( : تحدید الترفیعات

:2007سنة 

الترفیعاتسعر البیعالفرقالمواد
Aille22956.5821044.76

Bas deCaisse80431.5735005.60

Capot81818.1414545.12

Traverse22321.397114.58

Armature151060.3915905.58

Porte Arr121506.7418018.88
Panneaux311023.8931740.59
Pare Choc80614.2549140.00
Baguette160171.3128049.60

SupportCapot10241.102411.00

Doublur1611619.3818710.08
241.4748.00مجموع الترفیعات

الفرق×بیع لسعر ا= الترفیعات 
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:2008سنة 

الترفیعاتسعر البیعالفرقالمواد
Aille96845.1281995.52

Capot501709.0785453.50
Armature91127.8610150.56
Panneaux6442.762656.56
Planchet47175.318239.57

Support Capot14241.103375.40
Doublur401169.3846775.20

Bis de Tolle15323.394850.85
Lunette382026.6777013.46

Vitre Porte132940.00124080.00
Deflecteur134540.0071020.00

515.610.80مجموع الترفیعات
:2009سنة 

الترفیعاتسعر البیعالفرقالمواد
Panneaux341740.7559185.50

Vitre Porte144938.86135195.84
Plage70780.1254608.40

Deflecteur4841.963367.84
Calendre209631.31131943.79

Moustache120435.2352227.60
416529.97مجموع الترفیعات

:2010سنة 

الترفیعاتسعر البیعالفرقالمواد
Panneaux401709.0768362.80

Plage180780.12140421.60
Armature851683.93143134.05

PareChoc502350.00117500.00
Moustache120722.28866773.60

556.092.05مجموع الترفیعات
"TAP"وضعیة المادة بــ  

رقم الأعمال المعروف المصرح بھ المنخفض أو بدون تخفیض مضاف إلیھ الترفیعات المتحصل 

:علیھا من دراسة المادة كالتالي



لولايةمديرية حالة: 

91

2007200820092010التعیینات

15628035641110680143411043283)الحقیقي(المنخفضالأعمالرقم 
المصرحرقم الاعمال 

)الذي خضع للضریبة( 
13210555125500636490510487191

2417485156104365295560092الترفیعات
%2%2%2%2المعدلات

TAP(483410312873011121قیمة ( الحقوق المذكورة
48310318731112المالیةالغرامات 

531711343960312233المبلغ الإجمالي الواجب دفعھ

ةرقم الأعمال الذي خضع للضریب–رقم الأعمال الحقیقي = الترفیعات

2007سنة :  مثال

1562803-1321055 =241748

TAPمعدل ×الترفیعات =TPAقیمة 

2007سنة : مثال

241748×2% =4834.

المالیةالغرامة 

CA>50000—‹10%

CA>200000>50000—‹15%

CA<200000—‹20%

2007سنة : مثال 

4834×10% =483

الغرامة المالیة+ TAPقیمة =المبلغ الإجمالي

2007سنة : مثال 

4834+483=5317.
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"TVA"وضعیة المادة 

2007200820092010التعیینات
15628035641110680143411043283)الحقیقي( رقم الأعمال المنخفض
رقم الاعمال المصرح

)الذي خضع للضریبة(
13210555125500636490510487191

2417485156104365195560092الترفیعات
%17%17%17%17المعدلات

TVA(41097876537420994535قیمة ( الحقوق المذكورة
4109131481113114180الغرامات المالیة

4520610080185340108715المبلغ الإجمالي الواجب دفعھ
TVAمعدل ×الترفیعات =TVAقیمة 

نفس القانون السابق:الغرامة المالیة

الغرامة المالیة+ TVAقیمة = المبلغ الواجب دفعھ 

"IBS" وضعیة  المادة بــ 

الترفیعات ضمن الأرباح المصرحة بالإضافة إلى خصم إن تحدید الأرباح الحقیقیة تتم عن طریق دمج 
.التخفیضات المقدمة حسب التنظیم القائم أو المأخوذ بھ

2007200820092010التعیینات
190764682336008062607615الأرباح المصرح بھا

241748515610436529556092الترفیعات
TAPالتخفیضات المقدمة على

)TVA منھاالمتھرب(
483410312873011121

25599097353110286053152586الأرباح الحقیقیة
190764682336008062607615الأرباح المصرح بھا

23691450529842779954497الترفیعات
IBS30%30%30%30%معدلات 

IBS(7107415158912833916349قیمة ( الحقوق المذ كورة
1066122738192501634المالیةالغرامات 

8173517432714758917983المبلغ الإجمالي الواجب دفعھ

TAPالتخفیضات المقدمة على –) الترفیعات+ الأرباح المصرح بھا = ( الأرباح الحقیقیة 
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"IRG" وضعیة المادة بــ 

2007200820092010التعیینات
236914505298427799544971الترفیعات 

IBS7107415158912833916349مبلغ 
165840353709299460528622المداخیل المرفعة

IRG15%15%15%15%معدلات 

24876530564491979293الحقوق المذ كورة
24877958449111893الغرامات المالیة

27363610144941091186المبلغ الإجمالي الواجب دفعھ

:نتیجة الفحص المحاسبي

یوم لم یستطع  تقدیم أي تبریر وعلیھ 40بعد تلقّي المكلف الإشعار الأولي بالتحقیق ومنحھ مھلة 
دج1.029.165تمّ الابقاء على النتائج الأولیة فھو مطالب بدفع مبلغ 
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:دراسة حالة المراقبة المعمقةالحالة الثانیة

أي أن ذلك لم یمنعنا من إختیار بعض الحالات المعروضة،نھ من المستحیل الإلمام بجمیع إ

على عرّجناولقد ، الوقت المتاح لنا في دراستنا ھذهالاعتبارالنشاطات أو الحالات وذلك بالأخذ بعین 

لذلك سنتعرض لحالة شخص طبیعي ، النظر إلى مستجداتھا و خصوصیاتھالرقابة المعمقة وذلك با

.وع للرقابة المعمقةیمارس مھنة حرة مبرمجة للخض

والتي تمت خلال الفترة VASFE(بعد القیام بالمراقبة المعمقة للوضعیة الجبائیة لھذا الشخص 

تحصلنا على عدة نتائج سنقوم بإستعراضھا وذلك ،31/12/2013إلى غایة 01/01/2010الممتدة من 

:كالأتيبعدة مراحل بالتفصیل وھي بالمرور

للمراقبة المعمقة لمجمل الوضعیة الجبائیةالجانب القانوني -1
:تقدیم التحقیق المعمق لمجمل الوضعیة الجبائیة

إن التحقیق المعمق في مجمل الوضعیة الجبائیة للمكلف یتم عن طریق العملیات الھادفة للتحقیق 

حیث أن مقارنة .من صدق تصریحات الدخل العام المكتتب في إیطار الضریبة على الدخل الإجمالي

نفقات شخصیة الدخل العام المصرح بھ مھما كانت تركیبتھ مع الدخل المعترف بھ، ینتج إما عن طریق 

.و إما عن طریق أھمیة الإستعمال المتاح للنفقات أو التثبیتات

:مختلف مراحل التحقیق المعمق لمجمل الوضعیة الجبائیة

الإطار القانوني المسیر لــ :أولا"VASFE"

من قانون 131و 98إن التحقیق في مجمل الوضعیة الجبائیة للمكلف یتم في إطار المواد 

حیث یتم إرسال إشعار بالتحقیق إلى عنوان سكن المكلف و ھذا . الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة

بإمھالھ مدة 

اختیار الوثائق الإداریة الشخصیة: ثانیا

سیر من طرف المفتشیة المؤھلة یمكن من اكتشاف التسلیم الم) IRG(إن تحلیل الملف الجبائي

المنتظم لكل 
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.تصریحات الضریبة على الدخل الإجمالي

العلاقة الموضوعة حیز التنفید: ثالثا

:تتمثل في الحسابات المالیة التالیة: تحدید الحسابات البنكیة-

"BADR"بنك الفلاحة و التنمیة الریفیة -

"CPA"القرض الشعبي الجزائري-

المواد ستوى المقر الجبائي و ھذا بمقتضى للضریبة على الدخل الإجمالي تخضع على م: المقر الجبائي-

من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، و نقصد بالمقر الجبائي كل مداخیل 98إلى 85

.الأشخاص الذین یعیشون تحت نفس السقف

لھ طفلان تحت رعایتھ الأول متمدرس في الثانیة ثانوي و الثاني في السنة : ت الرعایةالأشخاص تح-

.أولى إبتدائي

البحث الخارجي: رابعا

البحوث الخارجیة تتبع طبیعة و أھمیة الدخل لھذا المكلف و ممیزات و ظیفتھ إضافة إلى 
.متوسط نفقاتھ الشخصیة

جبائیةتطبیق المراقبة المعمقة لمجمل الوضعیة ال-2

سنتطرق إلى كیفیة التحقیق المعمق لمجمل الوضعیة الجبائیة للمكلف حیث مس ھذا التحقیق شخص

: إذن السنوات التي تم فیھا التحقیق ھي. 2014طبیعي في إطار برنامج الراقابة لسنة 

:و قد اتت نتائج ھذه العملیة كما یلي2013، 2010،2011،2012،

تحدید معاییر المقارنة
الدخل: المعیار الأول

:المداخیل الصافیة و المصرح بھا ھي كالأتيإن: الدخل

دج 2010:1036000سنة 
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دج2011:674846سنة 

دج 2012:1071070سنة 

دج1276647: 2013سنة 

:مداخیل أخرى

)2013ماي 12تصریح بیع في (دج 1250000بمبلغ" بیجو"بیع سیارة من نوع 

دج5000000بمبلغ2013سنة بیع عقار 

النفقات(المصاریف : المعیار الثاني(

)عقار، معدات نقل(المصاریف -

.2011أوت 06دج في 1460000بمبلغ" بیجو"شراء سیارة من نوع-

864000دج مصرح بھ الذي أعید تقییمھ من طرف مصالح مؤھلة بمبلغ 200000شراء عقار بمبلغ -

.دج41844ج، مع الحقوق المدفوعة د

.دج1500000بمبلغ 2013سنة شراء قطعة أرض -

.دج1200000بمبلغ 2013جویلیة 01في " بیجو"شراء سیارة من نوع -

النفقات الشخصیة: المعیار الثالث

:أن تلخص في النفقات التالیةیمكن

الأكل و الملبس

نفقات التمدرس

نفقات الصحة
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نفقات تكالیف الإقامة

نفقات التسلیة

:ت قیمت بـــ ھذه النفقا

دج2010:423904سنة -

دج2011:426023سنة -

دج2012:431987سنة -

دج2013:443219سنة -

إن ارتفاع من سنة إلى أخرى یتعلق بالتغیر في معدل التضخم المصرح بھ رسمیا من طرف 
%05،%1.4، 2.06%: دیوان الإحصائیات بـــ

ةعنفقات متنو: المعیار الرابع

2010201120122013العناصر
32268516604774489568) نقال وثابت(البرید و المواصلات

7026089000100300125000سونلغاز
500050004000-قسیمة السیارات

120001200015400-التأمینات
15300190001990021000مصلحة المیاه

الضریبة على الدخل الإجمالي 
1286401335744401057493المدفوعة

---450.000إكتساب المنقولات

أثناء اختیار الملف فإن العناصر التي تم جمعھا تعتبر مكملة و ذلك عن طریق وضعھا في حیز 

من خلال الروابط و المعلومات المستقبلة من الأبحاث، ھذا ما مكن من تحضیر میزانیة الخزینة ذالتنفی

ساوي للموارد التي استطاع أن المبلغ الكلي لوسائل الدفع أثناء فترة المراقبة مالتحقق منمن أجل
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الحصول علیھا في نفس الفترة، و توضیح و جود اللاتوازن الذي سیشرح عن طریق الدخل المكلف 

.المتھرب منھ

:جدول المقارنة

2010201120122013)المتاح المعترف بھ(الدخل المعترف بھ 
CPA41103632000000700.000700.000بنك : 01\01الرصید في 

BDL41046321500000550000500000بنك 
103600067484610710701276647الدخل المصرح بھ

1250000---بیع سیارة
5000000-بیع عقار
9250995417484623210708726647المجموع

2013 2012 2011 2010 )المتاح المستعمل(المصرح بھ الدخل 
500000 700000 700000 2000000 CPAبنك  :12\31الرصید في 
200000 500000 550000 1500000 BDLبنك

- 864000 - - شراء عقار
- - - 450000 )أثاث منزلي( شراء منقول
- 41844 - - مصاریف ثانویة متعلقة بإعادة التقییم

1500000 - - - أرضشراء قطعة 
1200000 - 1460000 - شراء سیارة
15400 12000 12000 - تأمین سیارة
4000 5000 5000 قسیمة سیارة
347922 - - - رحلات

57493 44010 133574 128640
ضریبة المستخدمین المدفوعة

 "IRG"
125000 100300 89000 70260 سونلغاز
89568 47744 51660 32268 )نقال و ثابت(البرید و المواصلات
21000 19900 19000 15300 مصلحة المیاه
443219 431987 426023 423904 نفقات شخصیة

4503602 2766785 3446257 7775245 المجموع
+4223045 -445715 +728589 +1475750 الفرق
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أن ھناك فرقا نتیجة أن الموارد أصغر من مختلف الإستعمالات، ما بین أن2013لقد توضح سنة 

.ھناك دخل متھرب منھ

1071070 الدخل المصرح بھ
445715 الدخل المتھرب منھ
1516785 الدخل المعترف بھ
369920 للدفعIRGحقوق 
261321 المدفوعة IRG حقوق
108599 للتدكیرIRGحقوق 
16289 غرامات
124888 المجموع

:نتیجة المراقبة المعمّقة

یوما لم یستطع تقدیم أي تبریر وعلیھ 40بعد تلقي المكلف الإشعار الأولي للتحقیق ومنحھ مھلة 
.دج بما فیھ الغرامات المالیة124888تمّ الإبقاء على النتائج الأولیة فھو مطالب بدفع مبلغ 
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خاتمة 

الرقابة الجبائیة على مستوى المفتشیة تتم من غیر تنقل أو إجراء أبحاث خاصة من إذا كانت 

طرف مصلحة الضرائب و تقتصر على الفحص الشكلي لجمیع التصریحات المقدمة من طرف المكلفین 

في محلات المكلف نفسھ، وھي بالضریبة، فإن الرقابة الخارجیة تكون أكثر نجاعة، باعتبارھا تتمّ 

مل صفتین بحسب الملف الجبائي، فإذا كنا بصدد الضریبة على أرباح الشركات فإننا نكون بدورھا تح

.أمام ما یعرف بالفحص المعمق لمجمل الوضعیة الجبائیة للمكلف

رغم المجھودات المبدولة من طرف المصالح الجبائیة في مجال محاربة التھرب و الغش 

الضریبي، وذلك في إطار الإصلاحات الجبائیة الشاملة إلا أن النتائج المحققة تعد ضعیفة بالقیاس مع 

الجبائیة حكام تنمي الثقافة أحجم التھریب، و لھذا و بالموازاة مع الأحكام الردعیة یجب أن توضع ھناك 

ساسا على انضباط جبائي الذي یمكن ضمانھ بكل سھولة لما تكون العقوبات غیر أداخل المجتمع تعتمد 

قمعیة و تطبق ضمن آجال و تبقى في حدود المعقول، كذلك یجب رسم سیاسة جبائیة وتقدیر خطر 

. التھرب الجبائي بكل واقعیة على الاقتصاد الوطني
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الخاتمة العامة

على التصریح، والإدارة الجبائیة الأولىالجبائي المعمول بھ فى الجزائر قائم بالدرجة النظامإن

تسھر على إكتشاف الأخطاء و المخالفات بمراقبة المحاسبة من حیث الشكل، المضمون وكذا التسجیلات 

المحاسبة العامة ھى أساس كل تصریح (التي قمنا بطرحھا المحاسبیة ،وھذا ما یؤكد صحة فرضیتنا

).جبائى تقوم بھ المؤسسة

و بعد الإلمام بمفھوم الرقابة و سعیا منا لمعرفة مدى مساھمتھا في الحد من ظاھرة الغش 

والتھرب إلا أنھ یبقى نقص الوعي الضریبي و فقدان الثقة فى الدولة ھو المتسبب الأول في نقص 

التھرب (طریق التحایل المحاسبي أو عن طریق اختراق الثغرات القانونیةمیزانیة الدولة ،إما عنإرادات

أن الطبیعة الاقتصادیة الصعبة للمكلف : ووجدنا أن كلا الطریقتین لھما أسباب عدیدة منھا،)الضریبي

تدفعھ للتھرب إضافتا لنقائص و التعقیدات وعدم الإستقرار الذي یمیز النظام الضریبي وھذا ما لعب 

.اما لإنتھاج الغش و التھرب من طرف المكلفیندورا ھ

إن الھدف المحوري الذي تسعى إلیھ السلطات من خلال الرقابة الجبایة ھو إیجاد حل لھذه 

وفي المقابل نلاحظ  وجود تحسن فى العلاقة بین الإدارة و المكلف من خلال تخفیف وتبسیط الظاھرة،

من أجل تلطیف الجو بین الطرفین والوصول للھدف المرجو الإجراءات القانونیة التى قامت بھا الدولة 

. و كذا لتحقیق الفعالیة فى الرقابة

ونقول ، في ھذا البحث و لو جزء من الحقائق و النتائج أضفناوفي الأخیر نأمل أن نكون قد 

الذي بنعمتھ تمت الصالحات .الحمد 
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  الملخص

وظيفة إقتصادية تسمح للدولة بإستعمال الضريبة كأداة للسياسة الإقتصادية و المالية في  إن الجباية تؤدي

 الحاضر و المستقبل من جهة و من جهة أخرى لما تتميز به هذه الإرادات من إستقرار،ومردودية

و من أجل بلوغ هذا الهدف تعترض الدولة عدة مشاكل أهمها مشكلة التهرب و الغش الضريبي ،والتي 

أصبحت شيئا فشيئا أكبر عائق للتنمية،و الخسارة معتبرة من الإيرادات بالنسبة للخزينة العمومية في 

مقابل . وإن هذه الدراسة تكون ببحث و تحليل هذه الظاهرة،ومحاولة إيجاد حلول واقعية لها.جميع الدول

 .وضع بعض الميكانيزمات القانونية للتخفيف منها،أو أستئصالها

 .المحقق-المكلف-إدارة الضرائب-الغش الضريبي-الرقابةالجبائية-الضريبة   :الكلمات المفتاحية

RESUME 

La fiscalité est dotée d’une fonction économique qui permet a l’état d’utiliser 
l’impot comme un instrument de politique économique et financier au présent 
et au future d’une part,la stabilité des recettes fiscales et leurs rendement 
d’autre part.afin d’aboutir a son but,l’état doit faire face aux problèmes de 
l’évasion et de la fraude fiscale,qui deviennent de plus en plus comme un 
handicape pour le développement et un manque important de recettes pour 
les trésor publics de tous les état. 
Cette étude cherche a étudier et a analyser ce phénomène et essaie de trouver 
des solutions concrètes a travers la mise en place de certains mécanismes 
réglementaires afin d’atténuer ou éradiqué ce problème. 

MOTS CLES : impot-contrôle fiscale- fraude fiscale-administration fiscale-

contribuale-inspecteur. 

ABSTRACT :the fiscality is filled of an economic function which allows the 
state to use taxes as an instrument of economical and financial politics in the 
present and the future from one part,the stability of proeeds and their return 
from.anatherpart.to ric hits aim,the state should deal with the problèms of 
fiscalevasion and fiscal fraud which becom more and more a handicape for the 
developement and an impotant lack of proceeds for the public treausury of all 
countries.this study looks to analyse this phenomenon and find concreat 
solution throught the estabilishing of ceratin reglementary mecanism to 
atenuate and erase this problem. 

KEY WORKDS : tax-fiscal control-fiscal fraud-fiscal administration-ratepayer-

inspector. 

 


	Untitled.pdf (p.1-113)
	1.pdf (p.1)
	2.pdf (p.2)
	3.pdf (p.3)
	4.pdf (p.4-6)
	5.pdf (p.7-52)
	6.pdf (p.53-83)
	7.pdf (p.84-106)
	8.pdf (p.107)
	9.pdf (p.108-110)
	10.pdf (p.111)
	11.pdf (p.112-113)

	resum.pdf (p.114)

